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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : دراسة وتحقيق عُمْدَةُ النَّاظِر على الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ
للإمام السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ الحُسَيني(أبي السعود) المتوفى ((1172 هـ ))
من الورقة 111/أ إلى الورقة 161/أ وتشتمل على
القاعدة الثالثة :« الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ »
بحث مقدم لنيل درجة الماجستير


وَكَذَا لَوْ قَضَى شَافِعِيٌّ بِحِلِّهَا 205= لَمْ يَنْفُذْ لِمُخَالَفَتِهِ الْكِتَابَ بِخِلَافِ الْقَضَاءِ بِحِلِّ مَمْسُوسَتِهِ
206= وَالْفَرْقُ مَذْكُورٌ فِي ظِهَارِ شَرْحِنَا.
وجمهور المفسرين( ( )ينظر: تفسير القرطبي 5/99، تفسير ابن كثير 1/617،تفسير الآلوسي 2/246.) على أن النكاح المذكور في الآية هو: العقد، وجوز "الزيلعي"( ( )ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 2/106.) أن يكون ذلك مفهوماً من الآية على القول: ((بجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز في سياق النفي))، وأقول: ليس في الآية نفي بل نهي. "حَمَوِِيّ"( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/231.).
وأقول: يراد بالنفي المنع فيصدق بالنهي.
205= قوله: لَمْ يَنْفُذْ لِمُخَالَفَتِهِ الْكِتَابَ. أقول: فيه أن هذه المخالفة مبنية على ما ذهبوا إليه من كونه حقيقة في الوطء وهو غير متعين، فليس مخالفاً للكتاب من كل وجه، وجوابه( ( )أي:المصنف ـ ابن نجيم ـ بعدم جواز نكاح مزنية الأب.): أنه مخالف له بالنسبة إلى الحنفي بخصوصه( ( )أي للإمام النسفي صاحب المنار والإمام البزدوي كما أشار إلى ذلك الحموي.). "حَمَوِِيّ"( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/231.).

206= قوله: وَالْفَرْقُ مَذْكُورٌ فِي ظِهَارِ شَرْحِنَا/( ( )بداية 268 من النسخة (جـ).). وهو: أن حرمة الوطء منصوص عليها فلم ينفذ قضاء الشَّافِعِيَّ بحل أصل المزنية( ( )يرى الحنفيّة أنّ من زنى بامرأة أو لمسها، أو قبّلها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حرم عليه = = أصولها، وفروعها، لقوله صلى الله عليه وسلم: { مَنْ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ بِشَهْوَةِ أَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا} أخرجه:أبن أبي شيبة في المصنف (16235) في كتاب النكاح باب الرجل يكون تحت الأمة المملوكة، وقال البيهقي في سننه الكبرى 7/170:(رواه الحجاج بن أبي أرطأة عن أبي هانئ أو أم هانئ عن النبي ? وهذا منقطع ومجهول وضعيف، الحجاج بن أرطأة لا يحتج فيما يسنده فكيف بما يرسله عمن لا يعرف). وتحرّم المرأة على أصوله وفروعه، لأنّ حرمة المصاهرة تثبت عندهم بالزّنا ومقدّماته، ولا تحرّم أصولها ولا فروعها على ابن الزّاني وأبيه.
وتعتبر الشّهوة عندهم عند المسّ والنّظر، حتّى لو وجدا بغير شهوةٍ ثمّ اشتهى بعد التّرك لا تتعلّق به الحرمة.
وحد الشّهوة في الرّجل أن تنتشر آلته أو تزداد انتشاراً إن كانت منتشرةً.
وجاء في الفتاوى الهنديّة نقلاً عن التّبيين: وجود الشّهوة من أحدهما يكفي عند المسّ أو النّظر، وشرطه أن لا ينزل، حتّى لو أنزل عند المسّ أو النّظر لم تثبت به حرمة المصاهرة، قال الصّدر الشّهيد: وعليه الفتوى.
وعند الحنابلة يكون التّحريم بالزّنا دون المقدّمات.
ومناط التّحريم عند الحنفيّة والحنابلة الوطء، حلالاً كان أو حراماً، فلو زنى رجل بأمّ زوجته أو بنتها حرمت عليه زوجته حرمةً مؤبّدةً، ويجب عليهما أن يفترقا من تلقاء نفسيهما، وإلا فرّق القاضي بينهما.

قال الحنفيّة: لو أيقظ الزّوج زوجته ليجامعها، فوصلت يده إلى ابنةٍ منها، فقرصها بشهوة، وهي ممّن تشتهى يظن أنّها أمها، حرمت عليه الأم حرمةً مؤبّدةً. ولم يفرّق الحنفيّة والحنابلة بين حصول الزّنا قبل الزّواج أو بعده في ثبوت حرمة المصاهرة، وذهب مالك في قوله الرّاجح، والشّافعي إلى أنّ الزّنا لا تثبت به حرمة المصاهرة، فلا تحرّم بالزّنا عندهما أصول المزنيّ بها، ولا فروعها على من زنى بها، كما لا تحرّم المزني بها على أصول الزّاني، ولا على فروعه، فلو زنى رجل بأمّ زوجته أو ابنتها لا تحرّم عليه زوجته، لما روي: مِنْ حَدِيث عَائِشَة أَنَّ النَّبِيّ ? سُئِلَ عَنْ الرَّجُل يَتْبَع الْمَرْأَة حَرَامًا ثُمَّ يَنْكِح اِبْنَتهَا أَوْ الْبِنْت ثُمَّ يَنْكِح أُمّهَا، قَالَ:{ لَا يُحَرِّم الْحَرَام الْحَلَال إِنَّمَا يُحَرِّم مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَال }،أخرجه:البيهقي في السنن الكبرى (13744) في كتاب: النكاح باب: الزنا لا يحرم الحلال، والدارقطني(88) في كتاب: النكاح باب: المهر، والطبراني في الأوسط (4803)5/105، وقال الهيثمي في مجمع = = الزوائد4/268:( وفيه عثمان بن عبدالرحمن الزهري وهو متروك). وأنّ حرمة المصاهرة نعمة، لأنّها تلحق الأجانب بالأقارب، والزّنا محظور، فلا يصلح أن يكون سبباً للنّعمة، لعدم الملائمة بينهما، ولهذا قال الشّافعي في مناظرته لمحمّد بن الحسن: وطء حمدت به وأحصنت، ووطء رجمت به، أحدهما نعمة، وجعله اللّه نسباً وصهراً، وأوجب به حقوقاً، والآخر نقمة، فكيف يشتبهان؟.

وروى ابن القاسم عن مالكٍ مثل قول الحنفيّة: إنّه يحرّم، وقال سحنون: أصحاب مالكٍ يخالفون ابن القاسم فيما رواه، ويذهبون إلى ما في الموطّأ من أنّ الزّنا لا تثبت به حرمة المصاهرة.ينظر: المبسوط للسرخسي 4/207، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 2/207، الفتاوى الهندية للبلخي 1/275، المدونة الكبرى للإمام مالك 2/197، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/252، الأم للشافعي 8/270، التجريد لنفع العبيد للبجيرمي 3/363، المغني لابن قدامة7/93، إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية 3/191.) وفروعها بخلاف
.........................................................................................
التقبيل( ( )التقبيل في اللغة: مصدر قبل، والاسم منه القبلة وهي اللثمة، والجمع القبل.
وذكر بعض الفقهاء أن التقبيل على خمسة أوجه: قبلة المودة للولد على الخد، وقبلة الرحمة لوالديه على الرأس، وقبلة الشفقة لأخيه على الجبهة، وقبلة الشهوة لامرأته أو أمته على الفم، وقبلة التحية للمؤمنين على اليد. وزاد بعضهم قبلة الديانة للحجر الأسود.ينظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي 4/34، تاج العروس للجوهري 8/70، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 6/384.) اهـ.
وفيه أن الفرق المطلوب هنا بين الوطء والمس لا بين الوطء والتقبيل( ( )أثر التقبيل في حرمة المصاهرة: التقبيل إذا لم يكن بشهوة لا يؤثر في حرمة المصاهرة، فمن قبل امرأة بغير شهوة فله أن يتزوج ببنتها أو أمها، ويجوز لها الزواج بأصوله أو فروعه، وكذلك من قبل أم امرأته بغير شهوة لا تحرم عليه امرأته. وهذا متفق عليه، إلا إذا كانت القبلة على الفم، فخالف في ذلك الحنفية، وألحق بعضهم الخد بالفم.

أما التقبيل أو المس بشهوة فاختلفوا في انتشار الحرمة بهما، فقال جمهور الفقهاء: ( المالكية = = والشافعية والحنابلة ) المباشرة في غير الفرج والتقبيل ولو بشهوة لا يحرم على المقبل أصول من يقبلها ولا فروعها، زوجة كانت أم أجنبية، لعموم قوله تعالى: ? وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ? [ سُورَةُ النِّسَاءِ: 24]وصرح الحنفية بأن التقبيل واللمس بشهوة يوجب حرمة المصاهرة، فمن مس أو قبل امرأة بشهوة لا تحل له أصولها ولا فروعها، وحرمت عليها أصوله وفروعه. ومن قبل أم امرأته بشهوة حرمت عليه امرأته. وإذا أقر بالتقبيل وأنكر الشهوة، قيل: لا يصدق؛ لأنه لا يكون إلا عن شهوة، فلا يقبل إنكاره إلا أن يظهر خلافه. وقيل: يصدق، وقيل: بالتفصيل بين كونه على الرأس والجبهة والخد؛ فيصدق، أو على الفم فلا، وهذا هو الأرجح. واستدل الحنفية على انتشار الحرمة بالمس والتقبيل بشهوة بقوله تعالى: ? وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ ? [سورة النساء:22].قالوا: المراد من النكاح الوطء، والتقبيل بشهوة داع إلى الوطء، فيقام مقامه احتياطا للحرمة. وَبِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ?: { مَنْ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ بِشَهْوَةِ أَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا } أخرجه:أبن أبي شيبة في المصنف (16235) في كتاب النكاح باب الرجل يكون تحت الأمة المملوكة، وقال البيهقي في سننه الكبرى 7/170:(رواه الحجاج بن أبي أرطأة عن أبي هانئ أو أم هانئ عن النبي ? وهذا منقطع ومجهول وضعيف، الحجاج بن أرطأة لا يحتج فيما يسنده فكيف بما يرسله عمن لا يعرف). هذا ولا تنتشر الحرمة بالتقبيل ولو بشهوة بين الإخوة والأخوات، فلو قبل أخت امرأته ولو بشهوة لا تحرم عليه امرأته اتفاقاً. ينظر: المبسوط للسرخسي 4/207، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 2/207، الفتاوى الهندية للبلخي 1/275، الجوهرة النيرة للعبادي 2/5،

درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو 1/230، المدونة الكبرى للإمام مالك 2/197، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/252، الأم للشافعي 8/270، التجريد لنفع العبيد للبجيرمي 3/363، المغني لابن قدامة7/93، إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية 3/191.) إلا أن يقال
.........................................................................................
يلزم من وجود التقبيل وجود المس حَمَوِِيّ( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/231.).
207= وَحُرمَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا بِلَا وَطْءٍ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ، أَوْ مَنْكُوحَتِهِ: إنْ نَكَحْتُك فَعَلَيَّ وَطْءٌ فَلَوْ عَقَدَ عَلَى الْأَمَةِ بَعْدَ إعْتَاقِهَا، أَوْ عَلَى الزَّوْجَةِ بَعْدَ إبَانَتِهَا لَمْ يَحْنَثْ كَمَا فِي كَشْفِ الْأَسْرَارِ
208= وَمِنْهَا لَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ، أَوْ أَوْصَى لِوَلَدِ زَيْدٍ لَا يَدْخُلُ وَلَدُ وَلَدِهِ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ لِصُلْبِهِ
207= قوله: وَحُرمَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا بِلَا وَطْءٍ بِالْإِجْمَاعِ. جواب سؤال مقدر كأنه قيل: إذا حملتم النكاح على الوطء فلم حرمت زوجة الأب بالعقد؟ والجواب ما ذكره وهو: الإجماع( ( )ينظر: أحكام القرآن للجصاص 2/174، بدائع الصنائع للكاساني 2/261، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 2/102، المدونة الكبرى للإمام مالك 2/197، المنتقى شرح الموطأ للباجي 3/309و310، الأم للشافعي 5/26، وأسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 3/149، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني 4/289، كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 5/452، المغني لابن قدامة 7/89، الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي 8/5.).

208= قوله: لَا يَدْخُلُ وَلَدُ وَلَدِهِ( ( )( إذا وقف على أولاده): لا يدخل فيه ولد ولده إن كان له ولد لصلبه عند الحنفيّة، وهو الأصحّ عند الشّافعيّة ورواية عند الحنابلة، فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقّ ولد الابن عند الحنفيّة، لأنّ اسم الولد حقيقة في ولد الصّلب، فإذا أمكن حمله على الحقيقة فبها وإلاّ يصار إلى المجاز.
وعند المالكيّة - وهو قول عند الحنابلة - يدخل فيه ابن الابن، وعند الشّافعيّة يدخل ولد الولد مطلقاً حملاً على الجمع بين الحقيقة والمجاز. ينظر: الجوهرة النيرة للعبادي 1/235، التاج والإكليل للعبدري 7/664، مواهب الجليل للحطاب 6/44، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لمحمد عليش 2/266، فتاوى السبكي 1/494، البحر المحيط للزركشي 2/400، المغني لابن قدامة 5/358، الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي 7/79.) الخ. أي لا يدخل ولد ولد الواقف بالنسبة
.........................................................................................
لمسألة/( ( )بداية 104/ب من النسخة (ب).) الوقف( ( )الوقف: عرفه الصاحبان والشافعية والحنابلة بقولهم: حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع رقبته من الواقف وغيره، على مصرف مباح موجود – أو بصرف ريعه على جهة بر وخير. تقرباً إلى الله تعالى.

وعرفه المالكية: بقولهم: جعل المالك منفعة مملوكة، ولو كان مملوكاً بأجرة، أو جعل غلته كدراهم لمستحق، بصيغةٍ مدة ما يراه المحبِّس. فلا يشترط التأبيد. فالوقف عندهم لا يقطع حق الملكية في العين الموقوفة، وإنما بقطع حق التصرف فيها. ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 3/324،325، منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد عليش 8/109، وأسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 2/458، كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 4/241.) ولا ولد ولد زيد بالنسبة لمسألة الوصية؛ لأن اسم الولد عند الإطلاق يتناول ولد الصلب( ( )المعنى الحقيقيّ للابن هو الصّلبيّ، ولا يطلق على ابن الابن إلاّ تجوّزاً. والمراد بالصّلبيّ المباشر، سواء كان لظهر أو لبطن. وإطلاق الابن على الابن من الرّضاعة مجاز أيضاً، لكنّه إذا أطلق ينصرف للابن النّسبيّ المباشر، ولا يطلق إلاّ على الذّكر. بخلاف " الولد " فإنّه يشمل الذّكر والأنثى. ومؤنّث الابن ابنة، وفي لغة: بنت.
وولد الابن: وهو أعمّ من ابن الابن إذ يشمل أيضاً بنت الابن.
وابن البنت إمّا أن يكون نسباً أو رضاعاً، فابن البنت النّسبيّ هو الولد الذّكر النّسبيّ للبنت النّسبيّة. اتّفق الفقهاء على عدم دخول ابن البنت في لفظ أولادي كقول الواقف: وقفت هذه الدّار على أولادي. واختلفوا في دخوله في ألفاظ أولاد أولادي، ونسلي، وعقبي، وذرّيّتي، وسيرد بيان تفصيل ذلك في المسائل القادمة.) ولا يتناول ولد ولد الولد؛ لأن المطلق من الأسامي يتناول المطلق من المسميات( ( )ينظر: شرح الكوكب المنير للفتوحي /426/.)، وولد الإنسان مطلق ولده لصلبه لأنه تولد منه بلا واسطة، بخلاف ولد الولد
209= فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ لِصُلْبِهِ اسْتَحَقَّهُ وَلَدُ الِابْنِ

لأنه مقيد والمقيد لا يدخل تحت المطلق إلا بدليل( ( )مسألة (حمل المطلق على المقيّد): إذا ورد الخطاب مطلقاً لا مُقيّدَ له حُمل على إطلاقه، أو مقيّداً لا مطلق له أُجري على تقييده، وإن ورد في موضعٍ مقيّداً وفي آخر مطلقاً ففيه هذا التّفصيل:
المطلق والمقيّد إمّا أن يختلفا في السّبب والحكم، وإمّا أن يتّفقا فيهما، وإمّا أن يختلفا في السّبب دون الحكم، فإن كان الأوّل فلا حمل اتّفاقاً، كتقييد الشّهادة بالعدالة وإطلاق الرّقبة في كفّارة الظّهار.
وإن كان الثّاني فيحمل المطلق على المقيّد اتّفاقاً، كما في قوله تعالى كفّارة اليمين: ? فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ?[ سُورَةُ الْمَائِدَةِ: 89 ]مع قراءة ابن مسعود الشاذة " فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ متتابعات".

وإن كان الثّالث وهو: الاختلاف في السّبب دون الحكم فهو محلّ الخلاف. فذهب الجمهور إلى جواز ((حمل المطلق على المقيّد))، وذهب الحنفيّة وأكثر المالكيّة إلى عدم الجواز، ومثاله: قوله تعالى في كفّارة الظّهار: ? فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ? [ سُورَةُ الْمُجَادِلَةِ: 3 ] وفي القتل: ? فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ? [ سُورَةُ النِّسَاءِ: 92 ]. هذا والتّقييد عند الأصوليّين كالتّخصيص في الجملة، فما جاز تخصيص العامّ به يجوز تقييد المطلق به وما لا فلا. ينظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/110، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 2/291، شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 1/123، أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي 1/190، المستصفى للغزالي /262/، البحر المحيط للزركشي 5/14، شرح الكوكب المنير/421/، تفسير ابن كثير2/92.)، فإذا لم يكن له ولد لصلبه وجد الدليل وهو صيانة تصرفه لأنه إذا [لم يكن له ولد لصلبه ولم يحمل على ولد الابن يلغو تصرفه ومثل هذا الدليل لم يوجد]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ)، (ب).) فيما/( ( )بداية 141/أ من النسخة (أ).) إذا كان له ولد لصلبه "بيري" عن «الفتاوى».
209= قوله: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ لِصُلْبِهِ اسْتَحَقَّهُ وَلَدُ الِابْنِ. أي إن لم يوجد أما إذا وجد ثم لم يبق واحد من ذلك، فإن الغلة تصرف إلى الفقراء/( ( )بداية 122/أ من النسخة (د).) لا إلى ولد الولد كما في « الذخيرة».
210= وَاخْتُلِفَ فِي وَلَدِ الْبِنْتِ. فَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَدَمُ الدُّخُولِ وَصُحِّحَ فَإِذَا وُلِدَ لِلْوَاقِفِ وَلَدٌ رَجَعَ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْوَلَدِ حَقِيقَةٌ فِي وَلَدِ الصُّلْبِ

ثم قوله: اسْتَحَقَّهُ وَلَدُ الِابْنِ. أي: لا يشاركه من دونه من البطون، وجعل الحال في حق ما بين البطن الثاني ومن دونه من البطون كالحال في حق ما بين [البطن]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ)، (د).) الأول والثاني ولو عدم البطن الأول والثاني، ووجد البطن الثالث والرابع ومن دونه، اشترك البطن الثالث ومن دونه من البطون، وإن كثرت؛ لأن البطن الثالث قد فحش بعده كالبطن الرابع والخامس، ألا ترى أنك إذا نسبته إلى الأب/( ( )بداية 269من النسخة (جـ).) الأصلي تذكر الوسائط فتقول ولد ولد فلان فتذكر ثلاثة آباء (والثلاثة )( ( )في(أ) الثالثة.) جمع صحيح، والبعد إذا فحش تعلق الحكم بنفس الانتساب( ( )ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو2/141.). اهـ "بيري".
210= قوله: وَاخْتُلِفَ فِي وَلَدِ الْبِنْتِ. اعلم أن مسألة دخول أولاد البنات وعدم دخولهم مسألة دائرة بين الناس، مشهورة بين العلماء الأكياس( ( )(مسألة: دخول أولاد البنات في الوقف): إذا وقف الواقف على قوم وأولادهم أو عاقبتهم أو نسلهم دخل في الوقف أولاد البنين بغير خلاف.
أمّا أولاد البنات فقد اختلف الفقهاء في دخولهم:
فذهب الحنفيّة والشّافعيّة وأبو بكر وابن حامد من الحنابلة إلى أنّه يدخل أولاد البنات في الوقف على الذّرّيّة أو النّسل أو العقب أو أولاد الأولاد، لأنّ البنات أولاده، وأولادهنّ أولاد حقيقة، = = فيدخلون في الوقف لتناول اللّفظ لهم.

وقد دلّ على صحّة هذا قول اللّه تعالى: { وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ } وعيسى عليه السلام من ولد البنت، فجعله من ذرّيّته، وكذلك ذكر اللّه تعالى قصّة عيسى وإبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس. ثمّ قال: { أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ } وعيسى معهم. وقال النّبيّ ? في الحسن:{ إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ } أخرجه:البخاري (2704) في كتاب الصلح باب:قول النبي ? للحسين بن علي إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، الترمذي (3773) في كتاب: المناقب باب: مناقب الحسن والحسين، النسائي (1410) كتاب: الجمعة باب: مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر، وأبو داود (4662) كتاب: السنة باب: مايد على ترك اللام في الفتنة. وهو ولد بنته، ولمّا قال اللّه تعالى: ? وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ?[ سُورَةُ النِّسَاءِ: 23 ] دخل في التّحريم حلائل أبناء البنات، ولمّا حرّم اللّه تعالى البنات دخل في التّحريم بناتهنّ.

ويرى المالكيّة والحنابلة: أنّ أولاد البنات لا يدخلون في الوقف الّذي على أولاده وأولاد أولاده، وهكذا إذا قال على ذرّيّته ونسله.ينظر: الجوهرة النيرة للعبادي 1/235، درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو 2/140 و141، التاج والإكليل للعبدري 7/664، مواهب الجليل للحطاب 6/44، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لمحمد عليش 2/266، فتاوى السبكي 1/494، المنثور في القواعد للزركشي 1/183، البحر المحيط للزركشي 2/400، المغني لابن قدامة 5/358، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 4/292، الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي 7/79.)، وقد ألف المتأخرون فيها
.........................................................................................
رسائل منهم العلامة "ابن كمال باشا"، والعلامة "الطرسوسي"( ( )"الطرسوسي": إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد ابن عبد المنعم الطرسوسي قاضي القضاة نجم الدين الحنفي توفي بدمشق سنة 758 هـ. صنف الاختلافات الواقعة في المصنفات. الإشارات في ضبط المشكلات.الفتاوى الطرسوسية، ذخيرة الناظر في الأشباه والنظائر.ينظر: هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 1/16 الأعلام للزركلي 1/51.)، و"المصنف"( ( )«الرسائل الزينية»: في مذهب الحنفية وهي أربعون رسالة في الفقه. ينظر: الأعلام للزركلي 3/64.) أيضاً.
.........................................................................................
وحاصل ما ذكره "ابن كمال باشا": أن المسألة على وجهين أحدهما: ما يذكر فيه الموقوف عليه بصيغة المفرد( ( )( ولدي)، (أولادي): منفرداً في اللفظ مع عدم جمعها مع الأحفاد كما في الصورة الأولى والثانية.)، وثانيهما ما يذكر فيه الموقوف عليه بصيغة الجمع.
الصورة الأولى: وقفت على ولدي.
الصورة الثانية: وقفت على أولادي.
الصورة الثالثة: وقفت على/( ( )بداية 105/أ من النسخة (ب).) ولدي وولد ولدي.

الصورة الرابعة: وقفت على أولادي وأولاد أولادي.
فأثبت الخلاف في الصور الثلاث، وذكر تصحيح عدم الدخول في الصورة الأولى، وتصحيح الدخول في الصورة الثالثة الذي هو قول "هلال"( ( )"هلال":هو هلال بن يحيى بن مسلم، المعروف بهلال الرأي، البصري الفقيه الحنفي، المتوفى سنة 245هـ، صحب الإمامين: أبا يوسف وزفر، له من الكتب أحكام الوقف، تفسير القرآن، كتاب الحدود، كتاب الشروط، كتاب المحاورة. ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة 1/21، هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 2/510، الأعلام للزركلي 8/92، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 13/152.) نقلاً عن "قاضي خان"( ( )فتاوى قاضي خان 3/320 على هامش الفتاوى الهندية.).
وأما الصورة الرابعة فقال: لا خلاف في الدخول، فإذا وقف على أولاد أولاد فلان دخل في الوقف أولاد البنات رواية واحدة، ومما يدل على عدم الخلاف في المسألة الرابعة أن "قاضي خان" ذكر الصور الثلاث/( ( )بداية 141/ب من النسخة (أ).) وذكر فيها الخلاف، وذكر الصورة الرابعة ولم يذكر فيها خلاف.
.........................................................................................
أقول: هذا لا يصلح أن يكون دليلاً لنفي الخلاف؛ لأنه لا يمكن أن يكون "قاضي خان" إنما لم يذكر الخلاف في هذه المسألة؛ لأنه ترجح عنده الدخول فالقول المقابل لضعفه عنده/( ( )بداية 270 من النسخة (جـ).) بمنزلة العدم.

ورأيت "للمصنف" رسالة معتبرة ذكر/( ( )بداية 122/ب من النسخة (د).) فيها نقولاً كثيرة، ثم قال: والحاصل أن "الخصاف"( ( )"الخصاف": العلامة، شيخ الحنفية، أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني، الفقيه الحنفي المحدث، صنف للمهتدي كتاب الخراج، فلما قتل المهتدي نهبت دار الخصاف، وذهبت بعض كتبه، صنف كتاب الحيل، وكتاب الشروط الكبير، ثم اختصره، والرضاع، وأدب القاضي، والعصير وأحكامه، وأحكام الوقف، وذرع الكعبة والمسجد والقبر، ويذكر عنه زهد وورع، وأنه كان يأكل من صنعته رحمه الله، وكان قد قارب الثمانين مات بغداد سنة 261هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 13/123-124، الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية لعبد القادر بن أبي الوفاء 87، طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي/ 146/.) أدخل ولد البنت في الوقف سواء ذكر بلفظ ولدي، أو أولادي وسواء ذكر البطن الثاني بأن قال: على ولدي وولد ولدي، أو قال: على أولادي وأولاد أولادي أو اقتصر على البطن الأول.
وأما "علي الرازي( ( )"علي الرازي":لم أجده؟.)": فلا يقول بالدخول إلا إذا ذكر البطنين بلفظ الجمع كما إذا قال: على أولادي وأولادهم، وأما غيرهما ففرق بين أن يذكر البطن الثاني، فيدخل أولاد البنات أو يقتصر على البطن الأول، فلا يدخلون في الوقف وهذا الفرق هو الصحيح كما في «الخانية»( ( )فتاوى قاضي خان 3/320 على هامش الفتاوى الهندية.) و«الظهيرية».
.........................................................................................

وأما الإمام "الطرسوسي" فقال في «أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ»( ( )«أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ»:أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي الطرطوسي الحنفي المتوفى 758 هـ، جمع فيه المسائل المهمة، ورتبها على ترتيب كتب الفقه، ثم لخصه محمد بن محمد الزهري الحنفي وسماه(( كفاية السائل عن أنفع الوسائل)) وربما زاد عليه أشياء. ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة 1/183، الأعلام للزركلي 1/51.): بعد ذِكْرِ نقولٍ كثيرة كما هو عادته: فتحرر لنا من ذلك كله أن أولاد البنات، هل يدخلون في لفظ الأولاد وأولاد الأولاد؟ في رواية "الخصاف" و"هلال": يدخلون، وفي ظاهر الرواية: لا يدخلون وعليه الفتوى. إلى أن قال: ورأيت بعض الناس يقول: إنه إذا قال: على أولادي وأولاد أولاد أولادي إن أولاد البنات يدخلون حينئذ من غير أن يقول في المسألة روايتان وليس كذلك، فإن تعليل أصحابنا يرد ذلك ولو ذكر عشر بطون على ظاهر الرواية، فإن تعليل ظاهر الرواية فيما نقلناه عن «المحيط» هو: أنه جعل المانع من دخولهم كونهم منسوبين إلى آبائهم دون أمهاتهم فعلى هذا [لو ذكر خمس بطون أو أكثر لا يدخلون على ظاهر الرواية/( ( )بداية 105/ب من النسخة (ب).) للمعنى الذي ذكرناه وكذا]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ).) لو كان مكان الوقف وصية.
وقد قال "المُحَشِّي"( ( )أي: الحموي.) هنا: وظاهر إطلاقه أي إطلاق "المصنف" أنه لا فرق بين أن يذكر بلفظ الإفراد أو الجمع مقتصراً على الطبقة الأولى أو غير مقتصر، وكأنه يشير إلى أن "المصنف" أطلق/( ( )بداية 271 من النسخة (جـ).) في محل التقييد [لأنه أثبت الخلاف في الصور كلها وليس كذلك؛ إذ
.........................................................................................

ليس في كلام "المصنف" إطلاق في محل التقيد]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ).) لأن "المصنف" إنما ذكر صورة واحدة وهي: صورة لفظ الإفراد والاقتصار على الطبقة الأولى، ثم قال: وَاخْتُلِفَ فِي وَلَدِ الْبِنْتِ أي في هذه الصورة لأن كلامه في ذلك.( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/231.) كذا ذكره "الغزي"( ( )ينظر: زواهر الجواهر النضائر على الأشباه والنظائر للغزي "مخطوط" ورقة(52/أ ).) ملخصاً.
ومنه يستفاد/( ( )بداية 123/أ من النسخة (د).) تقييد/( ( )بداية 142/أ من النسخة (أ).) الخلاف في دخول ولد البنت بما إذا كان الولد أو الأولاد مضافاً إلى ضمير الواقف، كما إذا وقف على ولده أو أولاده لما علم من أنه لا فرق فيه بين المفرد والجمع، أما إذا وجدت الإضافة إلى ضمير الأولاد كقوله: ثم على أولادهم ونحوه فلا خلاف في دخول أولاد البنات حينئذ( ( )ينظر: فتاوى قاضي خان 3/320 على هامش الفتاوى الهندية، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 4/461.) كما في «الفتاوى الخيرية»( ( )«الفتاوى الخيرية لنفع البرية»: للإمام خير الدين بن أحمد بن علي، الأيوبي العليمي، الفاروقي الحنفي، الرملي، المتوفى سنة 1081هـ، من أهل الرملة بفلسطين، ولد ومات فيها، جمعها ولده محيي الدين سنة 1071هـ، ووصل في جمعها إلى باب المهر، ثم توفي فأتمها الشيخ إبراهيم بن سليمان الحنفي الجينيني. ينظر: هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 1/358، الأعلام للزركلي 2/327، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 4/132.).
قوله: وَاخْتُلِفَ فِي وَلَدِ الْبِنْتِ. فَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَدَمُ الدُّخُولِ وَصُحِّحَ ويكون ولد البنت عند عدم ولد الصلب بمنزلة ولد الصلب.
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ولا يدخل فيه ولد البنت في ظاهر الرواية؛ لأن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى أمهاتهم بخلاف ولد الابن هـ.
واختلف أيضاً فيما لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي ولم يزد على هذا. يدخل فيه ولده لصلبه وأولاد أولاد بنيه يشتركون في الغلة، وهل يدخل فيه ولد البنت؟ قال "هلال": يدخل، وقال "علي الرازي": لا( ( )ينظر: فتاوى قاضي خان 3/320 على هامش الفتاوى الهندية.).
وكذا لو كان الوقف بصيغة: (وقف على أولاده وأولاد أولاده) لا يدخل أولاد البنات على ظاهر الرواية؛ لأن أولاد البنات ليسوا بأولاد أولاده؛ لأنهم ينسبون إلى الأب لا إلى الأم كما في « الْوَلْوَالِجيَّةِ »( ( )الفتاوى الْوَلْوَالِجيَّةِ 3/93)، وفي «منية المفتي» وبه يفتى.
وفي «المحيط»: ولا يدخلون في ظاهر الرواية وعليه الفتوى؛ لأن أولاد البنات ليسوا بأولاد أولاده مطلقاً؛ لأنهم ينسبون إلى الأب لا إلى الأم انتهى.
واعتمد في «التجنيس»: على عدم/( ( )بداية 172 من النسخة (جـ).) الدخول، وجعله ظاهر الرواية أيضاً، واعتمده المتأخر الشيخ "قاسم"( ( )أي الشيخ قاسم بن قطلوبغا.) وقال: هو الذي يفتى به، وفي "التمرتاشي"( ( )ظهير الدين، أبو محمد، أحمد بن إسماعيل التمرتاشي الخوارزمي الحنفي، توفي سنة 610هـ، مفتي خوارزم. من مؤلفاته: شرح الجامع الصغير، وكتاب التراويح. ينظر: والجواهر المضيئة في طبقات الحنفية لعبد القادر بن أبي الوفاء 61، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 1/167.) وفي
.........................................................................................

«الواقعات»( ( )«الواقعات»:وهو« الملتقطات في المسائل الواقعات»: للشيخ الإمام، أبي المعالي، مسعود بن شجاع بن محمد، الأموي الحنفي، المتوفى سنة 599هـ. قال: (( هو مختصر جامع لمسائل متفرقة في الكتب، تمس الحاجة إلى الوقوف عليها، والرجوع إليها لكثرة وجودها، وسرعة وقوعها ))، وهو كتاب مخطوط، توجد نسخة منه في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق برقم: ( و 7848 ). انظر كشف الظنون لحاجي خليفة 2/1814، هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 2/429، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 12/227.): لا يدخلون، في ظاهر الرواية.

وفيه أيضا: قذف/( ( )بداية 106/أ من النسخة (ب).) محصناً: فللوالدين والمولودين علَوْا أو سفلوا أن يخاصموا، وعن "محمد" لا خصومة لأولاد البنات؛ لأنهم منسوبون إلى أبيهم وهو رواية "الحسن"( ( )"الحسن": العلامة، الحسن بن زياد فقيه العراق، أبو علي الأنصاري، مولاهم الكوفي اللؤلؤي، صاحب أبي حنيفة، نزل بغداد، وصنف وتصدر للفقه، كان أحد الأذكياء البارعين في الرأي، ولي القضاء بعد حفص بن غياث، ثم عزل نفسه، قال محمد بن سماعة، سمعته يقول: كتبت عن ابن جريج اثني عشر ألف حديثاً كلها يحتاج إليها الفقيه، توفي سنة 204هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 9/543، طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي /143/، والجواهر المضيئة في طبقات الحنفية لعبد القادر بن أبي الوفاء /193/.) عن الإمام "أبي حنيفة"( ( )قال الكاساني في البدائع: (ولا خلاف في أن الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لا يملكون الخصومة؛ لأن العار لا يلحقهم؛ لانعدام الجزئية والبعضية فالقذف لا يتناولهم لا صورة ولا معنى، وكذا ليس لمولى العتاقة ولاية الخصومة؛ لأن القذف لم يتناوله صورة ومعنى بإلحاق العار به، واختلف أصحابنا رضي الله عنهم في أولاد البنات أنهم هل يملكون = = الخصومة ؟ عندهما يملكون، وعند محمد لا يملكون). بدائع الصنائع للكاساني 7/55، وينظر: فتح القدير لابن الهمام 5/323، منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد عليش 9/289.).
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وأما ما قال "ابن كمال باشا" والشيخ "عبد البر بن الشِّحْنَة" فهو: بحث منهما، ولا يعول عليه عند المقابلة لما قاله نقلة[ المذهب بل ولا يسوغ لأحد الأخذ به لأن المقرر( ( )المقري في (ب).) عن المشايخ أن العبرة لما قاله]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ).) الأكثر، والأكثرون/( ( )بداية 123/ب من النسخة (د).) على عدم الدخول( ( )ما بين المعقوفين [أولاد البنات] ساقط من (ب)، (جـ)، (د).) إلا عند انقراض أولاد الأولاد فَيُفْتَى بدخول أولاد البنات كما في «خزانة الأكمل» وَوَقْفِ "هلال"( ( )ينظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين 1/167،168.).
وما قاله "الخصاف": من الدخول يرده ظاهر الرواية؛ لأن ما قاله رواية ولا عمل عليها مع ظاهر الرواية كما يعرف ذلك أهل الدراية وإلا لما ساغ للأكثر مخالفة الإمام "الخصاف" كما هو دأبهم معه، وقولهم في حقه إمام كبير.
أقول:/( ( )بداية 142/ب من النسخة (أ).) يعلم من هذا حكم من كانت أمه شريفة.
وقال في «البدائع»( ( )بدائع الصنائع للكاساني 7/345.): ((إن ولد البنت وإن كان ينسب إليه بواسطتها حتى يثبت جميع أحكام الأولاد في حقه كما تثبت في أولاد البنين إلا أن النسبة إلى الأمهات مهجورة عادة
.........................................................................................

فلا ينسب إلى أولاد البنات إلى آباء الأمهات بواسطتهن، وأولاد "فاطمة"( ( )"فاطمة الزهراء" ( 18ق هـ - 11 هـ )هي فاطمة بنت محمد رسول الله ? الهاشمية القرشية، وأمها خديجة بنت خويلد. من نابهات قريش. تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب. وعاشت بعد أبيها ستة أشهر. وهي أول من جعل له النعش في الإسلام. ولفاطمة 18 حديثاً.وللسيوطي: (( الثغور الباسمة في مناقب السيدة فاطمة ))، ولعمر أبي النصر (( فاطمة بنت محمد ))ينظر: و الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني 4 / 377، و الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر 4/1839، و الأعلام للزركلي 5/329.) رضي الله [تعالى]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ)، (جـ)، (د).) عنها لم تهجر نسبتهم إليها فينسبون إلى رسول الله ? بواسطتها وقيل: إنهم خصوا بالنسبة إلى النبي ? تشريفاً وإكراماً لهم.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُ مَشَايِخِنَا عَنْ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيِّ( ( )"الْحَلْوَانِيِّ ":عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحلواني الحنفي المتوفى سنة 449هـ، من كتبه: الفتاوى، شرح الجامع الكبير، شرح الحيل الشرعية للخصاف، شرح أدب القاضي لأبي يوسف. ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة 2/1224، هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 1/577.) - رحمه الله - فِي هَذَا حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ? أَنَّهُ قَالَ: { كُلُّ بَنِي بِنْتٍ بَنُو أَبِيهِمْ إلَّا أَوْلَادَ، فَاطِمَةَ رضي الله تعالى عنها فَإِنَّهُمْ أَوْلَادِي }( ( )لم أجده في كتب السنة،بلفظه وإنما أخرجه الطبراني عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " كُلُّ بني أُنْثَى فَإِنَّ عَصَبَتَهُمْ لأَبِيهِمْ ، مَا خَلا وَلَدَ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا عَصَبَتَهُمْ ، وَأَنَا أَبُوهُمْ ".المعجم الكبير للطبراني 3/44.) اهـ)).
وفي/( ( )بداية 273 من النسخة (جـ).) «خزانة الأكمل»: اختلف العلماء في أنهم يقال لهم أبناء رسول الله ? توسعاً وضيقاً.
.........................................................................................
قال بعض أصحاب المحققين: هما أبناء رسول الله ? كما ورد به النصوص نحو: {أولادنا أكبادنا( ( )الحديث:{ أوْلادُنَا أكْبَادُنَا } ذكر الإمام العجلوني نص هذا الحديث في كشف الخفاء وقال: (( قال ابن كمال باشا في أربعينه: قاله عليه الصلاة والسلام حين أخذ الحسن والحسين، وأيده محمد بن الحسن الشيباني بدخول أولاد البنات في الأمان إذا قالوا أمنونا على أولادنا، قال ذكره شمس الأئمة السرخسي في شرح السير الكبير)).ينظر: كشف الخفاء /207/. والباقي من النص-تمشي على الأرض- إنما هوجزء بيت من الشعر (من البحر السريع) لحطاء بن المعلى يقول فيه:

وإنّما أولادُنا بيْنَنا
أكبادُنا تمْشي على الأرضِ
ينظر: ديوان الحماسة 1/102.) تمشي على الأرض} قال ذلك فيهما فكانا مخصوصين بذلك فلا يقاس على ذلك أولاد بنات الأمة؛ لأن ذلك عرفناه بالنص وبه اندفع ما قاله في «أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ»: من اسم الولد لأولاد البنات مجاز وهو الأظهر.
وفي «الظهيرية» الذرية( ( )الذرية: معناها في اللّغة: قيل: نسل الثّقلين، وقيل: هي ولد الرّجل، وقيل: من أسماء الأضداد تجيء تارةً بمعنى الأبناء قال تعالى في قصّة نوحٍ: ? وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ? [ سُورَةُ الصَّافَّآتِ: 77 ].وتجيء تارةً بمعنى الآباء، والأجداد. كما في قوله تعالى: ? وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ? [ سُورَةُ يس: 41 ].والاصطلاح الشّرعيّ لا يخرج عن المعنى اللّغويّ.
ذهب جمهور الفقهاء " الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة " إلى أنّ الذّرّيّة تتناول البنين، والبنات، فإذا وقف على ذرّيّته دخل فيه أولاد البنات، لأنّ البنات ذرّيّته، وأولادهنّ ذرّيّة له حقيقةً، فيجب أن يدخلوا في الوقف.

وقال الخرقيّ: لا يدخل أولاد البنات في الوقف على الذّرّيّة، واستدلّ بأنّ اللهَ تعالى قال في كتابه العزيز: ? يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ? [ سُورَةُ النِّسَاءِ: 11 ] فدخل فيه أولاد البنين دون أولاد البنات وهكذا كلّ موضوعٍ ذكر فيه الولد في الإرث، والحجب يدخل ولد = = البنين دون ولد البنات، والذّرّيّة والنّسل في حكم الأولاد. ينظر: لسان العرب لابن منظور 4/304، مختار الصحاح للرازي /122/، القاموس المحيط للفيروز آبادي 1/15، الجوهرة النيرة للعبادي 1/335، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 4/463، المنتقى شرح الموطأ للباجي 6/124، التاج والإكليل للعبدري 7/664و665، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية للشيخ زكريا الأنصاري 3/387، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب للشيخ سليمان الجمل 3/586، التجريد لنفع العبيد للبجيرمي 3/208، المغني لابن قدامة 5/358، كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 4/281، الفروع 4/608.): الفرع المتولد من الأصل، والأب والأم أصلان للولد،
.........................................................................................
ومعنى الأصالة/( ( )بداية 106/ب من النسخة (ب).) في جانب الأم أبين؛ لأن ماء الفحل مستهلك في أرحام الأمهات.

وفي المسألة حكاية "يحيى بن يَعمر"( ( )يحيى بن يعمر" (129 هـ ): هو يحيى بن يعمر، أبو سليمان، الليثي البصري. كان من علماء التابعين عارفاً بالحديث والفقه ولغات العرب، روى عن عثمان وعلي وعمار وأبي ذر وأبي هريرة وغيرهم. وعنه يحيى بن عقيل وعطاء وقتادة وعكرمة وغيرهم. وهو أول من نقط المصاحف. وولاه الحجاج قضاء مرو، وكان يقضي بالشاهد واليمن.ينظر: تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني 11/305، و الأعلام للزركلي 9/225.) بالفتح فإن "الحجاج" ( ( )"الحجاج":هو بن يوسف بن الحكم الثقفي أبو محمد داهية سفاك خطيب أمره عبد الملك بقتال ابن الزبير ثم ولاه مكة والمدينة والطائف ثم أضاف إليه العراق توفي سنة 95هـ ينظر: الأعلام للزركلي 1/168.) أمر به ذات يوم وهمَّ بقتله فقال [له]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ)، (ب).) لتقرأنّ عليّ آيةً( ( )في (د) آية عليَّ.) من كتاب الله تعالى على أن "العلوية" من ذرية رسول الله
211= وَهَذَا فِي الْمُفْرَدِ.
? أو لأقتلنك، ولا أريد قوله: ? نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ? [ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ:61 ] فتلا عليه قوله تعالى: ? وَمِن/( ( )بداية 124/أ من النسخة (د).)ْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ ? [ سُورَةُ الأَنْعَامِ: 84 ] إلى أن قال: ? وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَىَ ? [ سُورَةُ الأَنْعَامِ: 85 ] و[عيسى]( ( )في نسخ المخطوط (ويحيى) وهذا خطأ بين.) من ذرية نوح من قبل الأم فبهت "الحجاج"، ورده بجميل( ( )ينظر: شرح السير الكبير للسرخسي1/328، تفسير الطبري 5/257، تفسير ابن كثير 2/208، تفسير الآلوسي 7/213.) اهـ.

وتحصلّ مما ذكرناه: أن أولاد البنات لا يتشرفون بشرف أمهم؛ لأن الحسب خاص بالأب، غاية الأمر أنه( ( )في (د) أنَ.) يقال لهم: إنهم من النسل والذرية في رواية "هلال" و"الخصاف" وهي إحدى الروايتين، والذي عليه غالب "المشايخ": أن الذرية والنسل خاص بأولاد الولد دون أولاد البنات وعليه الفتوى كذا ذكره "البيري".
واستفيد منه أن الحسب هو الشرف.
211= قوله: وَهَذَا فِي الْمُفْرَدِ الخ.قيل: يجوز أن يكون دخول/( ( )بداية 143/أ من النسخة (أ).) الولد في صورة الذكر بلفظ الجمع [مبنياً]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (جـ).) على ما ذهب إليه البعض من جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز إذا كان اللفظ مجموعاً كما أشار إليه "ابن الهمام" في أصوله؛ حيث قال: (( والحق أن هذا من
212= وَأَمَّا إذَا وَقَفَ، أَوْلَادَهُ، دَخَلَ النَّسْلُ كُلُّهُ كَذِكْرِ الطَّبَقَاتِ الثَّلَاثِ لَفْظَ الْوَلَدِ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَكَأَنَّهُ لِلْعُرْفِ فِيهِ وَإِلَّا فَالْوَلَدُ مُفْرَدًا، أَوْ جَمْعًا حَقِيقَةٌ فِي الصُّلْبِ.
مواضع جواز الجمع عندنا؛ لأن الأبناء والآباء جمع))( () )هذا الكلام لم أجده عند ابن الهمام مع كثرة بحث، ووجدته في التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير حاج 2/26.؟). "حَمَوِِيّ" ( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/232. ) /( ( )بداية 274 من النسخة (جـ).).

212= قوله: وَأَمَّا إذَا وَقَفَ، أَوْلَادَهُ، دَخَلَ النَّسْلُ كُلُّهُ الخ. قيل عليه: لكنه يحتاج إلى تحرير فإن في « البزَّازِيّةِ » ( ( )الفتاوى البزازية6/272 ( على هامش الفتاوى الهندية ).) ما يخالفه ظاهراً، وفي «الاختيار»( ( )«الاختيار شرح المختار»: للموصلي(599هـ) عبدالله بن محمود بن مودود، أبو الفضل مجد الدين من أهل الموصل، من كبار الحنفية، وهو شرح لكتابه المختار في فروع الحنفية، ذكر فيه أنه جمع في شبابه مختصراً سماه/المختار للفتوى / واختار فيه قول الإمام أبي حنيفة، فتداولته الأيدي فطلبوا منه شرحاً، فشرحه شرحاً أشار فيه إلى علل المسائل ومعانيها، وذكر فروعاً يحتاج إليها ويعتمد في النقل عليها. ينظر: الأعلام للزركلي 4/279، كشف الظنون لحاجي خليفة 2/1622.) فيه تفصيل ولفظه: ((تدخل البطون كلها لعموم اسم الأولاد لكن يقدم الأول فإن انقرض فالثاني ثم يشترك فيه جميع البطون على السواء قريبهم وبعيدهم))( ( )الاختيار لتعليل المختار للموصلي 3/61.) "حَمَوِِيّ"( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/232.).
.........................................................................................
وقوله( ( )أي: الموصلي صاحب «الاختيار».): ولكن يقدم الأول الخ. ليس على إطلاقه، بل يحمل على ما إذا كان الحجب في عبارة الواقف عاماً بأن اقتصر على قوله: بطناً( ( )في (أ)،(ب)،(جـ) بطن.) بعد بطن أو طبقة بعد طبقة، فإن زاد عليه ما يخصصه كقوله: الطبقة العليا تحجب السفلى في( ( )في (د) من.) نفسها دون غيرها لا يكون الأعلى مقدماً على الأسفل مطلقاً، بل بالنسبة للابن مع الأب حيث يشترط لاستحقاقه زوال الحجب عنه بموت أبيه بخلاف ابن أخيه فإنه يستحق ولو مع وجود عمه.

وقال "البيري" بعد قول "المصنف": ((وَهَذَا فِي الْمُفْرَدِ وَأَمَّا إذَا وَقَفَ، أَوْلَادَهُ، دَخَلَ النَّسْلُ كُلُّهُ كَذِكْرِ الطَّبَقَاتِ الثَّلَاثِ لَفْظَ الْوَلَدِ)) ما نصه: أي يصرف إلى/( ( )بداية 107/أ من النسخة (ب).) أولاده وأولاد أولاده أبداً ما تناسلوا ولا يصرف إلى الفقراء ما دام واحد منهم وإن سفل( ( )في (جـ) سفلوا.)؛ لأن اسم الأولاد يتناول/( ( ) بداية 124/ب من النسخة (د).) الكل ثم قوله: كذلك الطبقات بلفظ الولد أي بأن قال: على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي، فالقياس أن تختص( () )في (جـ)، (د) يختص.) به البطون كلها وإن سفلوا لما ذكرنا أن البعد إذا فحش يعتبر مجرد التسمية ويسقط اعتبار الأقرب كما في «الفتاوى»( ( )ربما الفتاوى الخيرية لأنها أقرب فتاوى ذكرت قبل هذه المسألة والله أعلم.).
213= وَمِنْهَا لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ لَا يَشْتَرِي، أَوْ لَا يُؤَجِّرُ، أَوْ لَا يَسْتَأْجِرُ،
وفي "الخصاف": ولو وقف على أولاده، ولم يكن له إلا ولد واحد فله النصف من الغلة وكذا( ( )في (جـ)، (د) وكذلك.) لو كان له أولاد، فماتوا إلا واحد كان له النصف من الغلة والنصف للمساكين انتهى "بيري".
213= قوله: وَمِنْهَا لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ، أَوْ لَا يَشْتَرِي الخ.حتى لو حلف لا يبيع أولا يشتري، أو نحوهما فوكل من فعل ذلك لم يحنث( ( )لو حلف لا يبيع، أو لا يشتري، أو لا يؤجّر أو لا يضرب ولده يحنث بالمباشرة اتّفاقًا، وإذا وكّل غيره بهذه الأعمال فباشرها الوكيل لا يحنث عند جمهور الفقهاء " الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة " حملاً للّفظ على حقيقته، إلاّ أن يكون مثله لا يباشر ذلك الفعل، كالسّلطان والقاضي مثلاً، فيحنث بالمباشرة والتّوكيل كليهما.

وعند الحنابلة يحنث ولو فعله بالتّوكيل إلاّ أن ينوي مباشرته بنفسه؛ لأنّ الفعل ينسب إلى الموكّل فيه والآمر به، كما لو كان ممّن لا يتولّاه بنفسه.ينظر: المبسوط للسرخسي 9/9، بدائع الصنائع للكاساني 3/82، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 3/148، الجوهرة النيرة للعبادي 2/204، التاج والإكليل للعبدري 4/437، مواهب الجليل للحطاب 5/198، وأسنى المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري 4/261، حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج 4/287، المغني لابن قدامة 9/419، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/103.)؛ لأن الفعل وجد من العاقد حقيقة وحكماً، ولهذا رجعت/( ( )بداية 275 من النسخة (جـ).) الحقوق/( ( )بداية 143/ب من النسخة (أ).) إليه حتى لو كان العاقد حالفاً( ( )في حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين 2/333. حتى لو كان العاقد بالغاً عاقلاً.) يحنث [في يمينه إلا
.........................................................................................
أن ينوي أن لا يأمر( ( )إلا أن يأمر في (ب).)، فحينئذ شدد الأمر على نفسه، أو يكون الحالف ممن لا يباشر هذه العقود بنفسه فحينئذ يحنث]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ).) بالتفويض كذا ذكره "ملا مسكين"( ( )حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين 2/333.).
وفي «النهاية»( ( )ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 3/147، فتح القدير لابن الهمام 5/173، البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 4/375.) في باب اليمين في البيع والشراء والتزويج: ذكر أن الضابط في هذه التصرفات فيما يحنث بفعل المأمور به، وفيما لا يحنث شيئان:
- أحدهما: أن كل فعل ترجع الحقوق فيه إلى المباشر، فالحالف لا يحنث بمباشرة المأمور، وإن كانت الحقوق ترجع فيه إلى من وقع حكم العقد له يحنث.

- والثاني: إن كل فعل يحتمل حكمه الانتقال إلى غيره فالحالف لا يحنث بمباشرة المأمور، وإن كان لا يحتمل الانتقال يحنث، وقيل: كل ما يستغني المأمور في مباشرته عن إضافته إلى الآمر فالآمر لا يحنث بمباشرة المأمور، وإن كان لا يستغني عن هذه الإضافة يحنث والفقه في ذلك أن العقد متى رجعت حقوقه إلى من وقع العقد له فمقصود الحالف من الحلف التوقي عن حكم العقد وعن حقوقه، وكلاهما يرجعان إليه فيحنث، ومتى رجعت حقوقه إلى العاقد لا إلى من وقع حكم العقد له فمقصوده من الحلف التوقي من رجوع الحقوق إليه، وهي لا ترجع إليه فلا يحنث كذا ذكره "الغزي"( ( )ينظر: زواهر الجواهر النضائر على الأشباه والنظائر للغزي "مخطوط" ورقة( 55/أ ).).
214= أَوْ لَا يُصَالِحُ عَنْ مَالٍ، أَوْ لَا يُقَاسِمُ
وذكر العلامة "ملا مسكين"( ( )حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين 2/332.) ما نصه: ((والأصل أن كل/( ( )بداية 125/أ من النسخة (د).) فعل ترجع حقوقه إلى المباشر لا يحنث الحالف بمباشرة المأمور؛ لوجوده منه حقيقة وحكماً وإلا فيحنث ويصير العاقد سفيراً و الآمر فاعلاً)) اهـ.
وقوله: والآمر فاعلاً أي حكماً/( ( )بداية 107/ب من النسخة (ب).) كأنه هو الذي فعل.
214= قوله: أَوْ لَا يُصَالِحُ عَنْ مَالٍ. مقيد بكونه عن إقرار؛ لأنه عن إنكار فداء في حق المدعى عليه( ( )(الصّلح مع إنكار المدّعى عليه):وذلك كما إذا ادّعى شخص على آخر شيئاً، فأنكره المدّعى عليه، ثمّ صالح عنه. وقد اختلف الفقهاء في جوازه على قولين:
أحدهما لجمهور الفقهاء - من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة -: وهو جواز الصّلح على الإنكار. بشرط أن يكون المدّعي معتقداً أنّ ما ادّعاه حقّ، والمدّعى عليه يعتقد أن لا حقّ عليه. فيتصالحان قطعاً للخصومة والنّزاع. أمّا إذا كان أحدهما عالماً بكذب نفسه، فالصّلح باطل في حقّه، وما أخذه العالم بكذب نفسه حرام عليه؛ لأنّه من أكل المال بالباطل.

والثّاني للشّافعيّة وابن أبي ليلى: وهو أنّ الصّلح على الإنكار باطل.ينظر: بدائع الصنائع للكاساني 6/40، الجوهرة النيرة للعبادي 1/318، التاج والإكليل للعبدري 7/8، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/309، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني 3/166و167، نهاية المحتاج 4/387، الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي 5/234و235، مطالب أولي النهى في شرح المنتهى للرحيباني 3/342.)، فيكون من الثاني كالصلح عن عمد( ( )( العفو عن القصاص على مال في القتل العمد ): قال الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة: الصّلح على مال = = في القتل العمد جائز؛ لأنّ القصاص حقّ للوليّ، ولصاحب الحقّ أن يتصرّف في حقّه استيفاءً وإسقاطاً إذا كان من أهل الإسقاط والمحلّ قابلاً لسقوط، ولهذا يتملّك فيملك الصّلح، ولأنّ المقصود من استيفاء القصاص - وهو الحياة - يحصل به، لأنّ الظّاهر عند أخذ المال عن صلح وتراض تسكن الفتنة فلا يقصد الوليّ قتل القاتل فلا يقصد القاتل قتله، فيحصل المقصود من استيفاء القصاص بدونه، وسواء كان بدل الصّلح قليلاً أو كثيراً من جنس الدّية أو من خلاف جنسها، حالاً أو مؤجّلاً بأجل معلوم أو مجهول جهالةً متفاوتةً.

وقال الشّافعيّة: لو عفا أو صالح عن القصاص على مال قبل أن يعفو عن الدّية، فإن كان المصالح عليه من غير جنس الدّية جاز، سواء كانت قيمته بقدر الدّية أم أقلّ أو أكثر، وإن كان من جنسه بأن صالح على مئتين من الإبل فإن قلنا: الواجب أحد الأمرين لم يصحّ كالصّلح من ألف على ألفين، وإن قلنا: الواجب القود بعينه صحّ على الأصحّ وثبت المصالح عليه، ومقابل الأصحّ يقول: الدّية خلفةً فلا يزاد عليها.ينظر: الفروق للكرابيسي 2/258، بدائع الصنائع للكاساني 6/42، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 5/36، المدونة الكبرى للإمام مالك 4/651، التاج والإكليل للعبدري 7/12، الأم للشافعي 3/226، وأسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 4/45، المغني لابن قدامة 8/226، الفروع لابن المفلح 5/668.)، وما في «المحيط»: من أنه يحنث
215= أَوْ لَا يُخَاصِمُ
بالتوكيل/( ( )بداية 276 من النسخة (جـ).) في الصلح حمله في «النهر» على ما إذا كان عن إنكار الخ. ما علقناه في «حاشية ملا مسكين»( ( )حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين 3/177.) ولولا حمل كل من عبارة "المصنف" و«المحيط» على ما ذكرناه لوقع التنافي بينهما.
215=قوله: (أَوْ لَا يُخَاصِمُ)( ( )أو يخاصم في (أ).).ذِكْرُ الخصومة في هذا القسم( ( )أي القسم الأول وهو: عدم الحنث إلا بالمباشرة ولا يحنث بالتوكيل، والقسم الثاني هو من يحنث بالتوكيل.) هو المفتى به كما في
216= أَوْ لَا يَضْرِبُ وَلَدَهُ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالْمُبَاشَرَةِ، وَلَا يَحْنَثُ بِالتَّوْكِيلِ؛ لِأَنَّهَا الْحَقِيقَةُ، وَهُوَ مَجَازٌ. إلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ لَا يُبَاشِرُ ذَلِكَ الْفِعْلَ كَالْقَاضِي وَالْأَمِيرِ

«النهر» عن « البزَّازِيّةِ » ( ( )ينظر: الفتاوى البزازية4/337 كتاب الأيمان ( على هامش الفتاوى الهندية ).) قال: وقد اختلف فيها كلام صاحب «المحيط»، فذكر أولاً أنها من القسم الثاني، وثانياً( ( )في (أ)، (ب) ثانيها.) ذكر أنها من القسم الأول.
216= قوله: أَوْ لَا يَضْرِبُ وَلَدَهُ. أي الكبير ذكراً كان أو [أنثى]( ( )مابين المعقوفين لم يرد في (جـ).) "حَمَوِيّ"( ( )من حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين 2/333.).
أما الصغير فيملك ضربه فيملك التفويض فيحنث بوكيله/( ( )بداية 144/أ من النسخة (أ).) كالقاضي «در»( ( )الدر المختار للحصكفي 3/814 ( في أعلى صفحة حاشية ابن عابدين ).)، و«نهر» عن «الخانية»( ( )فتاوى قاضي خان 2/111 على هامش الفتاوى الهندية.)، وهو ظاهر في أن الأب ليس له تأديب ولده الكبير حتى لو فعل ما يوجب الحد، أو التعزير لا يتولى الأب ذلك بنفسه بل يرفعه إلى القاضي إلا إذا كان حاله المباشر للنهي عن المنكر، ويؤيده ما صرحوا به من أنه إذا طلب الانفراد بالسكنى لم يملك الأب منعه إلا إذا كان صبيح الوجه دفعاً للعار عن نفسه، وانظر هل حكم ولد الولد كالولد؟ قال السيد "الحَمَوِيّ"( ( )من حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين 2/335.): وظاهر تعليل المسألة وقولهم ضرب الحر كالولد يقتضي إلحاقه به. انتهى.
217= فَحِينَئِذٍ يَحْنَثُ بِهِمَا
والمراد بالمنفعة التي وقع الفرق بها بين الولد والعبد وهو أن المقصود راجع إلى المولى في ضرب العبد بخلاف ضرب الولد معظمها [راجع إلى الولد كما]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (ب)، (جـ)، (د).) في "الزيلعي"( ( )ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 3/148.) فقط ما عساه يقال أن منفعة الضرب تعود على كل من الضارب والمضروب في كل من المسألتين.

217= قوله: فَحِينَئِذٍ يَحْنَثُ بِهِمَا( ( )أي: بالمسائل التي عددها المصنف( حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ لَا يَشْتَرِي، أَوْ لَا يُؤَجِّرُ، أَوْ لَا يَسْتَأْجِرُ،أَوْ لَا يُصَالِحُ عَنْ مَالٍ، أَوْ لَا يُقَاسِمُ أَوْ لَا يُخَاصِمُ أَوْ لَا يَضْرِبُ وَلَدَهُ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالْمُبَاشَرَةِ، وَلَا يَحْنَثُ بِالتَّوْكِيلِ).) الخ.نظم السيد "الحَمَوِيّ"( ( )من حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين2/335.) المسائل التي لا يحنث فيها بفعل الوكيل لأنها الأقل، مشيراً إلى أنه يحنث فيما عداها فقال:
شراء وبيع قسمة وإجارة
وضرب لفرع ثم صلحك بالمال/( ( )بداية 125/ ب من النسخة (د).)
خصومة واستئجار مسك ختامها
وذا النظم زهر( ( )في (جـ) زهو.) من فرائده لآلِ( ( )البيت من البحر الطويل.)
إلا أن يكون مثله لا يباشر قيل فإنه يكون حينئذ قرينة/( ( )بداية 277من النسخة (جـ).) صارفة للكلام إلى المجاز.
218= وَإِنْ كَانَ يُبَاشِرُهُ مَرَّةً وَيُوَكِّلُ فِيهِ أُخْرَى فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ الْأَغْلَبُ
قَالَ فِي الْكَنْزِ بَعْدَهُ: مَا يَحْنَثُ بِهِ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ، وَالْخُلْعُ وَالْعِتْقُ،
219= وَالْكِتَابَةُ وَالصُّلْحُ عَنْ دَمِ عَمْدٍ وَالْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ، وَالْقَرْضُ وَالِاسْتِقْرَاضُ

218= قوله: وَإِنْ كَانَ يُبَاشِرُهُ مَرَّةً الخ. جزم بهذا "ملا مسكين" ( ( )حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين 2/333.)ولم يملك غيره واعتمده "قاضي خان"( ( )فتاوى قاضي خان2/111 على هامش الفتاوى الهندية.) وغيره "كالبزَّازِيّ"( ( )الفتاوى البزازية 4/339 ( على هامش الفتاوى الهندية ).) وصاحب «وسيط المحيط( ( )في (جـ) وسيط الوسيط.)» ( ( )لم أجد له ترجمة، وربما يكون للسرخسي رضي الدين، له ثلاثة كتب اسمها المحيط كبير ووسط وصغير. ينظر: الأعلام للزركلي 7/24.) كما/( ( )بداية 108/ أ من النسخة (ب).) ذكره "الغزي"( ( )ينظر: زواهر الجواهر النضائر على الأشباه والنظائر للغزي "مخطوط" ورقة (55/ب ))
قال( ( )أي: الحموي.في غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/233.): وقيل تعتبر العين المبيعة إن كانت مما يشتريها بنفسه لشرفها لا يحنث بفعل وكيله إلا أن يقصد أن لا يفعل ذلك بنفسه، ولا بوكيله فإنه يحنث، وإن كانت العين مما لا يشتريها بنفسه لخستها، أو لغير ذلك يحنث بشراء الوكيل كما في «الكافي».
219= قوله: وَالْكِتَابَةُ. في «مجمع الفتاوى»( ( )« مجمع الفتاوى »: لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي، المتوفى سنة 522هـ ، جمع فيه من كتب = = العلماء العظام أولها الفتاوى الكبرى والصغرى للصدر وفتاوى أبى بكر محمد بن الفضل البخاري وفتاوى الشيخ محمد بن الوليد السمرقندي وفتاوى أبى الحسن الرستغفني وفتاوى عطاء بن حمزة والناطفي وغريب الرواة والمنتقى والشرح المنتسب بالجصاص وملتقط أبي القاسم وتحفة الفقهاء والعلائي وبديع الدين وجامع ظهير الدين، اختصره في كتابه: ( خزانة الفتاوى ) جمع فيه من المجمع غرائب المسائل خاليا من التطويل، وقد أشار الزركلي إلى أنه مخطوط. انظر كشف الظنون لحاجي خليفة 2/1603، الأعلام للزركلي 1/215.): حلف لا يكتب فأمر غيره فكتب

220= وَضَرْبُ الْعَبْدِ وَالذَّبْحُ، وَالْبِنَاءُ، وَالْخِيَاطَةُ، وَالْإِيدَاعُ وَالِاسْتِيدَاعُ، وَالْإِعَارَةُ وَالِاسْتِعَارَةُ وَقَضَاءُ الدَّيْنِ وَقَبْضُهُ، وَالْكِسْوَةُ، وَالْحَمْلُ،
والحالف سلطان لا يكتب بنفسه يحنث، وإن كان يكتب بنفسه لا يحنث، وهو مشكل؛ لأنها من المسائل التي يحنث فيها بفعل المأمور إلا أن/( ( )بداية 144/ب من النسخة (أ). ) يحمل على أنه نوى المباشرة بنفسه( ( )ينظر: المبسوط للسرخسي 9/23، بدائع الصنائع للكاساني 3/55، فتح القدير لابن الهمام 5/144.) "الغزي"( ( )ينظر: زواهر الجواهر النضائر على الأشباه والنظائر للغزي "مخطوط" ورقة( (55/ب ).).
220= قوله: وَضَرْبُ الْعَبْدِ. وكذا الأمة "حَمَوِِيّ"( ( )من حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين2/334.). وجه الحنث بالأمر في ضرب العبد أن المقصود راجع إليه بخلاف ضرب الولد والزوجة. قيل: نظير العبد، وقيل: نظير الولد.
قال في «البحر»: ((وينبغي ترجيح الثاني لما مر في الولد ورجح "ابن وهبان"( ( )"ابن وهبان": هو عبد الرحمن بن أحمد بن وهبان أبو محمد الدمشقي الحنفي،فقيه،مقرئ، فاضل،أديب قال ابن حجر في الدرر الكامنة:تمهر وتميز في الفقه والعربية والقراءات والأدب، = = ودرس وأفتى وولى قضاة حماه،من تصانيفه: ((منظومة قيد الشرائد ونظم الفرائد)) و((عقد القلائد في حل قيد الشرائد )) في فروع الفقه الحنفي ((ونهاية الاختصار في أوزان الأشعار)). ينظر:الدرر الكامنة لابن حجر 4/423، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 6/221.)
.........................................................................................

الأول؛ لأن النفع عائد إليه لطاعتها له، وقيل: إن حنث فنظير العبد وإلا فنظير الولد. قال "بديع الدين"( ( )"بديع الدين": أحمد بن أبي بكر بن عبد الوهاب القُزَيني ( بضم القاف وفتح الزاي ) فخر الأئمة الحنفي أستاذ مختار الزاهدي المتوفى سنة 794هـ كان مقيما بسيواس، صنف البحر المحيط المسمى بمنية الفقهاء.ينظر: هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 1/116.): ولو فصَّل هذا في الولد لكان حسناً «نهر » عن «القنية»))( ( )ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 4/378.). وأقره "الحَمَوِيّ"( ( )من حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين 2/334.).
وأقول: فيه نظر ظاهر؛ إذ ضرب الولد بدون الجناية لا يجوز بكونه حينئذ محض ظلم، بخلاف ضرب الزوجة؛ لتصريحهم بأن له ضربها على ترك الزينة( ( )للزّوج تأديب زوجته عند عصيانها أمره بالمعروف لا بالمعصية، لأنّ اللّه تعالى أمر بتأديب النّساء بالهجر والضّرب عند عدم طاعتهنّ،ويجب في ضرب الزّوجة للنّشوز أو لغيره: أن يكون الضّرب غير مبرّح، ولا مُدْمٍ، وأن يتوقّى الوجه، والأماكن المخيفة، ولا يضربها إلاّ لما يتعلّق بحقّه كالنّشوز، فلا يضربها لحقّ اللّه عند جمهور الفقهاء، كترك الصّلاة. وقد ذكر الحنفيّة أربعة مواضع يجوز فيها للزّوج تأديب زوجته بالضّرب، منها:ترك الزّينة إذا أراد الزّينة، ومنها: ترك الإجابة إذا دعاها إلى الفراش وهي طاهرة،ومنها: ترك الصّلاة، ومنها: الخروج من البيت بغير إذنه.ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 4/163، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لمحمد شيخي زاده 1/611، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 4/77، المنتقى شرح الموطأ للباجي 7/79، وأسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 3/239، فتاوى الرملي 3/199، الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي 8/378، كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 5/210.) مع أن ترك الزينة

.........................................................................................
ليس من الجناية في شيء، فان قلت: الولد يضرب أيضاً وإن لم يجن ألا ترى إلى ما صرحوا به من أنه يضرب على ترك الصلاة إذا بلغ عشراً( ( )لا خلاف بين الفقهاء في أنّ البلوغ شرط من شروط وجوب الصّلاة، فلا تجب الصّلاة على الصّبيّ حتّى يبلغ، للخبر الآتي، ولأنّها عبادة بدنيّة، فلم تلزمه كالحجّ، لكن على وليّه أن يأمره بالصّلاة إذا بلغ سبع سنوات، ويضربه على تركها إذا بلغ عشر سنوات، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، أنّ النّبيّ ? قال: { مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ }. أخرجه الترمذي (407) في الصلاة باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة، وأبو داود (494) في الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة من حديث سبرة بن معبد الجهني،وأبو داود (495) في الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص.
وقد حمل جمهور الفقهاء - الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة - الأمر في الحديث على الوجوب، وحمله المالكيّة على النّدب.
وقد صرّح الحنفيّة بأنّ الضّرب يكون باليد لا بغيرها كالعصا والسّوط، وأن لا يجاوز الثّلاث.
ويفهم من كلام المالكيّة جوازه بغير اليد، قال الشّيخ الدّسوقيّ: ((ولا يحدّ بعدد كثلاثة أسواط بل يختلف باختلاف حال الصّبيان)).والضرب عندهم يكون مؤلماً غير مبرّح إن ظنّ إفادته وإلاّ فلا.
وقد ذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّ وجوب الأمر بها يكون بعد استكمال السّبع والأمر بالضّرب يكون بعد العشر بأن يكون الأمر في أوّل الثّامنة وبالضّرب في أوّل الحادية عشرة. وقال المالكيّة: يكون الأمر عند الدّخول في السّبع والضّرب عند الدّخول في العشر.

وقال الشّافعيّة: يضرب في أثناء العشر، ولو عقب استكمال التّسع. قال الشّربينيّ الخطيب: ((وصحّحه الإسنويّ، وجزم به ابن المقري، وينبغي اعتماده؛ لأنّ ذلك مظنّة البلوغ)). وأمّا الأمر بها فلا يكون إلاّ بعد تمام السّبع. ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 7/310، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 4/78، المدونة الكبرى للإمام مالك 1/191، التاج والإكليل للعبدري 2/57، والمجموع شرح المهذب للنووي 3/12، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني 1/313، المغني لابن قدامة 1/357، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 2/9.)؟! قلت: هذا إنما يتم أن لو كان المراد بالولد ما يعم الصغير وليس الكلام إلا في خصوص الكبير.
........................................................................................
تتمة:
من هذا النوع: الهدم، والقطع، والقتل، والشركة [كما]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (د).) في «منظومة ابن/( ( )بداية 278 من النسخة (جـ).) وهبان»( ( )«منظومة ابن وهبان»: للإمام عبد الرحمن بن أحمد بن وهبان أبو محمد الدمشقي الحنفي،فقيه،مقرئ، فاضل،أديب،المتوفى 762هـ. شرحها قاضي القضاة عبد البر بن محمد، المعروف بابن الشحنة الحلبي، المتوفى سنة 921هـ. ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة 2/1865، إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي 1/311، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 5/77، الدرر الكامنة لابن حجر 4/423، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 6/221.) والولد الصغير في رأي "قاضي خان" وتسليم الشفعة( ( )أي: لو حلف لا يسلم الشفعة فسكت ولم يخاصم حتى بطلت الشفعة لا يحنث في يمينه. ينظر: فتاوى قاضي خان 2/38 على هامش الفتاوى الهندية.

والشُفْعة: بضم الشين وسكون الفاء اسم مصدر بمعنى التملك، وتأتي أيضاً اسماً للملك المشفوع كما قال الفيومي. وهي من الشفع الذي هو ضد الوتر، لما فيه من ضم عدد إلى عدد أو شيء إلى شيء، يقال: شفع الرجل الرجل شفعاً إذا كان فرداً فصار له ثانياً، وشفع الشيء شفعاً ضم مثله إليه وجعله زوجاً. وفي الاصطلاح عرفها الفقهاء بأنها: " تمليك البقعة جبراً على المشتري بما قام عليه. أو هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض.ينظر: تكملة فتح القدير لابن الهمام 9/369، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لمحمد شيخي زاده 2/471، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 6/216، التاج والإكليل للعبدري 7/367، مواهب الجليل للحطاب 5/310 حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 2/250، مغني المحتاج 3/372، نهاية المحتاج 5/194، حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج 3/44، المغني لابن قدامة 5/178، الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي 6/250.) والإذن( ( )أي: لو حلف أن لا يأذن لعبده في التجارة فرآه يبيع ويشتري فسكت لا يحنث. ينظر: فتاوى قاضي خان 2/38 على هامش الفتاوى الهندية.) كما في:
.........................................................................................
«الخانية»( ( )المرجع السابق.)، والنفقة كما في: "الإسبيجابي"، والوقف والأضحية والحبس والتعزير( ( )التَّعْزِيرُ لُغَةً: مَصْدَرُ عَزَّرَ مِن الْعَزْرِ، وَهُوَ الرَّدُّ وَالْمَنْعُ، وَيُقَالُ: عَزَّرَ أَخَاهُ بِمَعْنَى: نَصَرَهُ؛ لِأَنَّهُ مَنَعَ عَدُوَّهُ مِنْ أَنْ يُؤْذِيَهُ.

اصطلاحاً:عقوبة غير مقدرة شرعاً،تجب حقاً لله، أو آدمي، في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارةَ غالباً. ينظر: لسان العرب لابن منظور 4/561، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 3/208، تبصرة الحكام لابن فرحون 2/288، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني 5/522، المغني لابن قدامة 9/149.) بالنسبة إلى القاضي والسلطان، وينبغي أن يقال في الحج كذلك كما في «شرح منظومة ابن وهبان»( ( )«شرح منظومة ابن وهبان»: شرحها قاضي القضاة عبد البر بن محمد، المعروف بابن الشحنة الحلبي، المتوفى سنة 921هـ، وهو شرح ذكر فيه أنه قد ألحق فيه فروعاً غريبة غير ما عسر فهمه من بعض أبياته، وسماه: تفصيل عقد الفوائد بتكميل قيد الشرائد، والكتاب ما يزال مخطوطا، توجد نسخة مخطوطة منه في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق برقم: ( 15127 ). ينظر: الأعلام للزركلي 3/273، كشف الظنون لحاجي خليفة 2/1865، إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي 1/311، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 5/77.) "لابن الشِّحْنَة"، ومنه الوصية كما في «الفتح»( ( )فتح القدير لابن الهمام 5/205.) وينبغي أن يكون منه الحوالة( ( )الحوالة: لغة: من حال الشيء حولاً وحَؤُولاً: تحول. وتحول من مكانه انتقل عنه.اصطلاحاً: نقل الدين من ذمة إلى ذمة. ينظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 6/340، التاج والإكليل للعبدري 7/21، شرح حدود ابن عرفة /316 /، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني 3/189، مطالب أولي النهى في شرح المنتهى للرحيباني 3/324، الصحاح للجوهري 4/ 1679.)،
.........................................................................................
والكفالة( ( )الكفالة: لغة: من كَفَلَ المال: ضمنه.

اصطلاحاً: اختلف الفقهاء في تعريفها.عرفها جمهور الحنفية بأنها: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين. – ويرى المالكية والشافعية في المشهور والحنابلة أن الكفالة هي: أن يلتزم الرشيد بإحضار بدن من يلزم حضوره في مجلس الحاكم. ينظر: الصحاح للجوهري 5/1811، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 5/281، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/329، وأسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 2/235، الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي 5/189.)، والقضاء( ( )القضاء: من معاني القضاء في اللغة الحكم، وأصله القطع والفصل، ويأتي في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقضاء الشيء وتمامه. فمن ذلك يطلق على الخَلْقِ والعمل، والإبلاغ وغيرها.
اصطلاحاً: عرفه الحنفية: فصل الخصومات وقطع المنازعات. وعرفه المالكية بأنه:الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام.
وعرفه الشافعية بأنه: إلزام من له إلزام بحكم الشرع.
وعرفه الحنابلة بأنه: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. ينظر: الصحاح للجوهري 6/2463، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 5/351، مواهب الجليل للحطاب 6/86، تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي 10/101، مطالب أولي النهى في شرح المنتهى للرحيباني 6/437.)، والشهادة، والإقرار( ( )من معاني الإقرار في اللّغة: الاعتراف. يقال: أقرّ بالحقّ إذا اعترف به. وأقرّ الشّيء أو الشّخص في المكان: أثبته وجعله يستقرّ فيه.
وفي اصطلاح الفقهاء، الإقرار: هو الإخبار عن ثبوت حقٍّ للغير على المخبر، وهذا تعريف الجمهور. وذهب بعض الحنفيّة إلى أنّه إنشاء، وذهب آخرون منهم إلى أنّه إخبار من وجهٍ، وإنشاء من وجهٍ.

والإقرار عند المحدّثين والأصوليّين هو: عدم الإنكار من النّبيّ ? على قولٍ أو فعلٍ صدر أمامه. ينظر: لسان العرب لابن منظور 5/88، الفتاوى الهندية للبلخي 4/156، رد المحتار على الدر = = المختار لابن عابدين 5/588، أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي 4/99، وأسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 2/287، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/581.)، ..........................................
.........................................................................................
وفي «البحر»( ( )البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 5/253.): أن منه التولية( ( )التّولية لغة مصدر: ولّى، يقال: ولّيت فلاناً الأمر جعلته واليا عليه، ويقال: ولّيته البلد، وعلى البلد. وولّيت على الصّبيّ والمرأة أي جعلت واليا عليهما.
وفي الاصطلاح تطلق التّولية بإطلاقين: أحدهما: موافق للمعنى اللّغويّ.وثانيهما: تطلق على التّولية في البيع وهي: أن يشتري الرّجل سلعة بثمن معلوم، ثمّ يبيع تلك السّلعة لرجل آخر بالثّمن الّذي اشتراها به فإن قال: ولّيتك إيّاها لم يجز أن يبيعه إيّاها بأكثر ممّا اشتراها أو بأقلّ، لأنّ لفظ التّولية يقتضي دفعها إليه بمثل ما اشتراها به. وعرّفها الشّيخ عميرة من الشّافعيّة: بأنّها نقل جميع المبيع إلى المولى بمثل الثّمن المثليّ أو عين المتقوّم ( القيميّ ) بلفظ ولّيتك أو ما يقوم مقامه.ينظر: لسان العرب لابن منظور 15/411، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 4/73، التاج والإكليل للعبدري 6/427، الأم للشافعي 3/33، المغني لابن قدامة 4/134.) فلو حلف لا يولي شخصاً ففوض إلى من يفعل ذلك حنث «نهر».
تَنْبِيهٌ:

مِنْ حَلِفِ /( ( )بداية 108/ب من النسخة (ب).) الْقَوْلِ: لَا أَدَعُهُ يَدْخُلُ الْبَلَدَ. يبر فيه بالمنع قولاً أطاعه أو عصاه «شرنبلالية» قال: ولنا فيه رسالة. انتهى( ( )حاشية الشرنبلالي على درر الحكام شرح غرر الأحكام 2/61.).
ومحصلها: أنه إذا حلف على غيره أن لا يفعل كذا، كما لو حلف عليه أن لا يدخل هذه
.........................................................................................
الدار، فإن كانت الدار ملك [الحالف فبره]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (جـ).) بالقول وبالفعل حتى لو نهاه عن الدخول فدخل يحنث إلا إذا لم يقدر على منعه لظلمه، أو كانت الدار في إجارته.
وإن لم تكن/( ( )بداية 145/أ من النسخة (أ).) في ملكه فبره بالقول فقط، حتى لو قال له: لا تدخل فدخل لا يحنث اهـ.
ومنه يعلم جواب حادثة سئلت عنها وهي: أن شخصاً حلف بالحرام على أخته أن لا تتكلم قبل خروجه من الدار، ثم أنها تكلمت قبل خروجه، فهل يقع عليه الطلاق ويكون بائناً؟ وهل إذا طلقها ثلاثا بعده يلحقها أم لا ؟ فأجبت: بأنها حيث تكلمت قبل خروجه وقبل نهيه إياها عن الكلام فإنه يقع الطلاق؛ لأنه: حلف على ما لا يملك فبره بمجرد النهي، فإذا وجد المحلوف عليه قبل البر فإنه يحنث، ويكون طلقة بائنة، وإذا طلقها ثلاثا وهي في العدة فإنه يلحقها؛ لأن الطلاق الثلاث من قسم الصريح ذكره في «الدر»( ( )الدر المختار للحصكفي 3/398 ( في أعلى صفحة حاشية ابن عابدين ).) تفريعاً على ما ذكره في «الفتح»( ( )فتح القدير لابن الهمام 4/1.) من أن الصريح ما لا يحتاج إلى نية وإن كان الواقع/( ( )بداية 279 من النسخة (جـ).) به بائناً.
فتحصل: أن ما اشتهر من أن الحلف على ما لا يملك لا ينعقد( ( )في (د) ينفذ.) لا أصل له بل ينعقد ولكن إذا وجد المحلوف عليه بعد النهي عن الفعل لا يحنث، وهذا إذا كانت اليمين على

221= وَالْأَفْعَالُ، وَالْعُقُودُ فِي الْأَيْمَانِ: هَلْ تَخْتَصُّ بِالصَّحِيحِ، أَوْ تَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ فَقَالُوا:
222= الْإِذْنُ فِي النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ وَالتَّوْكِيلِ بِالْبَيْعِ يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ وَالتَّوْكِيلُ بِالنِّكَاحِ لَا يَتَنَاوَلُهُ، وَالْيَمِينُ عَلَى النِّكَاحِ إنْ كَانَتْ عَلَى الْمَاضِي تَتَنَاوَلُهُ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ لَا.
النفي. فإن كانت على الفعل أي فعل ما لا يملك يعني في وقت معين ومضى الوقت، ولم يفعل فقياس ما سبق من أنه يشترط لبره نهيه عن الفعل أن يقال هنا: إن مضى الوقت ولم يفعل بعد أمره بالفعل لا يحنث أيضاً.
221= قوله: وَالْأَفْعَالُ، وَالْعُقُودُ الخ. أراد بالأفعال: ما قابل العقود، كالصلاة والصوم والحج فاللَّف والنَّشر( ( )اللف والنشر: هو ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال، ثم ذكر لكل واحد من غير تعيين؛ ثقة بأن السامع يريده إليه. ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني /333/.) في كلام "المصنف" مشوَّش؛ إذ قوله: وَالْيَمِينُ عَلَى الصَّلَاةِ إلى قوله: وَالصَّوْمِ بيان للأفعال وما قبله من قوله: الْإِذْنُ فِي النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ الخ.بيان للعقود، وإنما قلنا المراد بالأفعال ما قابل العقود؛ لئلا يراد الصوم؛ لأنه ليس بفعل بل هو كفٌّ عن الفعل.
222= قوله: الْإِذْنُ فِي النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ وَالتَّوْكِيلِ بِالْبَيْعِ يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ الخ. اعلم أن الإذن للعبد بالنكاح يتناول الفاسد كما يتناول الصحيح( ( )ينظر: المبسوط للسرخسي 5/127، فتح القدير لابن الهمام 3/394، درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو 1/350.)، وهذا عند الإمام "أبي حنيفة" رضي الله عنه و"قالا": لا يتناول إلا الصحيح؛ لأن المقصود من النكاح في
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المستقبل العفاف والتحصين، وذلك بالجائز، وله/( ( )بداية 109/أ من النسخة (ب).) أن اللفظ مطلق فيجري/( ( )بداية 145/من النسخة (أ).) على إطلاقه وبعض المقاصد من النكاح حاصل في الفاسد كالنسب.
وفائدة الخلاف: تظهر في حق لزوم المهور في حق انتهاء الإذن بالعقد فينتهي به عنده، وعندهما: لا ينتهي، ولا ينتهي بالموقوف اتفاقاً( ( )ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 2/163، فتح القدير لابن الهمام 3/394، البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 3/209.).
والفرق بين الإذن للعبد بالنكاح وبين التوكيل بالنكاح، فإن التوكيل بالنكاح لا يتناول الفاسد ولا ينتهي به اتفاقاً أن مطلوب الآمر فيه ثبوت الحل والإعفاف وهو بالصحيح، وأما إذا حلف أنه ما تزوج في الماضي، فإنه يتناول الصحيح والفاسد، وأما التوكيل بالبيع فيتناول/( ( )بداية 280من النسخة (جـ).) الفاسد؛ لأن الفاسد فيه أي في البيع يفيد الملك بالقبض، وأطلق "المصنف" هنا الإذن فشمل ما إذا أذن له في نكاح حرة أو أمة، وما إذا كانت معينة أو غير معينة، وما في «الهداية» من التقييد بالأمة والمعينة اتّفاقيّ( ( )الهداية 3/394. في أعلى صفحة فتح القدير.) اهـ. "غزي"( ( )ينظر: زواهر الجواهر النضائر على الأشباه والنظائر للغزي "مخطوط" ورقة(55/ب ).) ببعض تصرف.
وليس المراد بالمهر في قوله( ( )أي: الغزي.): وفائدة الخلاف تظهر في حق لزوم المهر هو المسمى،
.........................................................................................
بل مهر المثل( ( )((مهر المثل)):
- حدده الحنفية:بأنه مهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقد من جهة أبيها، لا أمها إن لم تكن من قوم أبيها كأختها وعمتها، في بلدها وعصرها.

– وحدده المالكية والشافعية: بأنه ما يرغب به مثله – أي الزوج – في مثلها – أي الزوجة – عادة ويعتبر مهر المثل عند الشافعية بمهر نساء العصبات، وعند المالكية: بأقارب الزوجة وحالها في حسبها ومالها، وجمالها.
-وحدده الحنابلة: بأنه معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها من جهة أبيها وأمها. ويجب مهر المثل في الأحوال التالية:
1 – نكاح التفويض: أن يكون العقد صحيحاً ولكن بدون تسمية للمهر، تفوض الزوجة تقدير المهر للزوج.
2 – الاتفاق على عدم المهر: كأن يتزوج رجل امرأة على أن لا مهر لها فتقبل. فيجب لها مهر المثل بالدخول أو بالموت عند الجمهور غير المالكية.

3 – التسمية غير الصحيحة للمهر: بأن يكون المسمى غير مال أصلاً كالميتة. ينظر: المبسوط للسرخسي 5/62، بدائع الصنائع للكاساني 2/274، منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد عليش 3/467، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/250، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني 4/384، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب للشيخ سليمان الجمل 4/250، الفروع لابن مفلح 5/290، الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي 8/304.) إن وجد الوطء وإلا فلا؛ لتصريحهم بأنه في النكاح الفاسد لا يجب مهر المثل إلا بالوطء( ( )المهر يسقط في النّكاح الفاسد - سواء اتّفق على فساده أم لا - إذا حصل التّفريق قبل الدّخول عند جمهور الفقهاء، وقبل الخلوة فيما اختلف فيه عند الحنابلة. ويتّفق الفقهاء على وجوب المهر في النّكاح الفاسد بالدّخول،واختلف الفقهاء في الواجب من المهر، هل هو المسمّى أو مهر المثل أو الأقلّ = = منهما؟ فعند الشّافعيّة وزفر من الحنفيّة لها مهر المثل.وعند الحنفيّة - غير زفر - لها الأقلّ من مهر مثلها ومن المسمّى. وعند المالكيّة لها المسمّى، وإن لم يكن مسمّىً كنكاح الشّغار فلها مهر المثل. وعند الحنابلة لها المسمّى في الفاسد - وهو ما اختلف فيه - ولها مهر المثل في الباطل - وهو ما اتّفق على فساده -.ينظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/335، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 2/152، منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد عليش 3/440، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية للشيخ زكريا الأنصاري 4/109، المغني لابن قدامة 7/207، الفروع5/292.)، فالمسمى لا يلزم إلا في النكاح الصحيح لكن لا يتأكد لزومه إلا بالوطء
223= وَالْيَمِينُ عَلَى الصَّلَاةِ كَالْيَمِينِ عَلَى النِّكَاحِ،
224= وَكَذَا عَلَى الْحَجِّ وَالصَّوْمِ كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ، وَكَذَا عَلَى الْبَيْعِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ.

والخلوة حتى لو طلق قبل ذلك، فإنه يتنصف بخلاف ما إذا مات أحدهما قبل الوطء؛ حيث لا يسقط منه شيء كما هو مصرح به؛ معللاً بأن النكاح به أي بالموت ينتهي.
223= قوله: وَالْيَمِينُ عَلَى الصَّلَاةِ كَالْيَمِينِ عَلَى [النِّكَاحِ أي فيما سبق من التفصيل، وهو أنه إن كانت يمينه على]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (د).) الماضي يحنث بالفاسد/( ( )بداية 126/أ من النسخة (د).) أيضاً كالصحيح، وإن كانت على المستقبل لم يحنث إلا بالصحيح.
224= قوله: وَكَذَا عَلَى الْحَجِّ وَالصَّوْمِ. أي إذا عقد يمينه على أن لا يحج، أو لا يصوم، أو على أنه لم يحج، أو لم يصم كان على ما سبق من التفصيل، وهو الحنث بالفاسد أيضاً بالنسبة للماضي بخلاف المستقبل، ولا يحنث حتى يقف بعرفة. رواه "ابن سماعة"( ( )"محمد بن سماعة": ابن عبيد الله بن هلال البغدادي القاضي أبو عبد الله التميمي الحنفي المتوفى سنة 233 هـ، حافظ للحديث، ثقة، تجاوز المئة وهو كامل القوة، ولي القضاء لهارون الرشيد ببغداد، وضعف بصره فعزله المعتصم، من تصنيفاته: أدب القاضي، كتاب المحاضر والسجلات، مختصر = = الاكتساب في الرزق المستطاب للشيباني. ينظر: هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 2/12، الأعلام للزركلي 6/153.)
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عن "محمد" وروى "بشر"( ( )"بشر الكندي": بشر بن الوليد بن خالد الكندي القاضي البغدادي الحنفي صاحب أبي يوسف توفي سنة 238 من كبار أصحاب الرأي وكان مسناً عفيفاً، ووليَّ القضاء للمأمون. صنف جوامع أبي يوسف في الفروع،ولأبي يوسف إملاء رواه بشر بن الوليد القاضي يحتوي على ستة وثلاثين كتاباً مما فرعه أبو يوسف. ينظر: الفهرست لابن النديم 1/286، كشف الظنون لحاجي خليفة 1/609، هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 1/124.) عن "أبي يوسف" [رحمه الله]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ)، (ب)، (د).): أنه لا يحنث حتى يطوف أكثر طواف الزيارة( ( )طواف الزيارة:ويسمى طواف الإفاضة، أو طواف الركن. وسمي طواف الإفاضة: لأنه يؤتى به عند الإفاضة من منى إلى مكة، وسمي طواف الزيارة؛ لأن الحاج يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم، وإنما يبيت بمنى وسمي طواف الركن؛ لأن الفقهاء اتفقوا على ركنيته ولا يتم الحج إلا به. ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 2/34، مواهب الجليل للحطاب 3/139، والمجموع شرح المهذب للنووي 8/197، المغني لابن قدامة 3/226.) ولو حلف لا يعتمر لا( ( )في (جـ)لم.) يحنث حتى يحرم [بالعمرة( ( )العمرة: لغة:الزيارة. وهي بضم العين وسكون الميم.
اصطلاحاً: عرفها الجمهور: بأنها الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة بإحرام.وعرفها الشافعي قصد البت للنسك ينظر: لسان العرب لابن منظور 4/604، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 2/472، مواهب الجليل للحطاب 2/469، والمجموع شرح المهذب للنووي 7/7، كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 2/376.)]( ( )ما بين المعقوفين لم يرد في (أ).)ويطوف أربعة
وَمِنْهَا لَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي الْيَوْمَ
225= لَا يَتَقَيَّدُ بِالصَّحِيحِ قِيَاسًا وَيَتَقَيَّدُ بِهِ اسْتِحْسَانًا
226= وَمِثْلُهُ لَا يَتَزَوَّجُ الْيَوْمَ كَمَا فِي الْمُحِيطِ.

وَمِنْهَا لَوْ قَالَ: هَذِهِ الدَّارُ لِزَيْدٍ كَانَ إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لَهُ 227= حَتَّى لَو ادَّعَى أَنَّهَا مَسْكَنُهُ لَمْ تُقْبَلْ،
أشواط( ( )ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 4/390.) الخ. ما ذكره/( ( )بداية 146/أ من النسخة (أ).) "ملا مسكين"( ( )حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين 2/340.).
225= قوله: لَا يَتَقَيَّدُ بِالصَّحِيحِ قِيَاسًا. مع أن حلفه لا يصلي اليوم من قبيل المستقبل.
226= قوله: وَمِثْلُهُ الخ. أي في عدم التقييد بالصحيح قياساً.
227= قوله: حَتَّى لَوِ ادَّعَى أَنَّهَا مَسْكَنُهُ لَمْ تُقْبَلْ. لا يقال: اللام للاختصاص( ( )اللام من حروف الإضافة،أي يربط معنى الفعل بالاسم،بالإضافة إلى ما تستقل بهِ من الدلالة على معان مختلفة حسب القرائن والأحوال.ومن معان اللام:
1- الاستحقاق:وهي التي تقع بين معنى وذات،إذ تدل حينئذ على استحقاق الذات لذلك المعنى نحو: الحمد لله.
2- الاختصاص: وهي التي تقع بين ذاتين،كقوله تعالى:? إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا ? [ سُورَةُ يُوسُفَ: 78 ].
3- الملكية: مثاله:? لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ? [ سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ: 2 ] فإن القرينة قائمة على أن ما في السماوات والأرض مملوك لله عز وجل ملماً حقيقياً.........................................=
= 4- التعليل: كقوله تعالى? وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ? [ سُورَةُ النَّحْلِ: 44 ] أي من أجل أن تبين للناس.
5- الظرفية: كقوله تعالى: ? أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ? [ سُورَةُ الإِسْرَاءِ: 78 ] أي عند دلوك الشمس أو بعدها.

6- الصيرورة أو العاقبة: وهي التي تدل على أن أمراً أعقب شيئاً آخر دون أن تكون العلية مقصودة بينهما مثل قوله تعالى: ? فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ? [ سُورَةُ القَصَصِ: 8 ] فإن المعنى: كان عاقبة التقاط آل فرعون أن أصبح لهم عدواً وحزناً دون أن تخطر في بالهم هذه السببية. ينظر:حروف المعاني للزجاج 1/40، مغنى اللبيب لابن هشام 1/275، البحر المحيط للزركشي3/165،164.)
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ قَوْلُهُ: فُلَانٌ سَاكِنٌ هَذِهِ الدَّارَ له 228= إقْرَارٌ مِنْهُ بِكَوْنِهَا لَهُ بِخِلَافِ زَرْعِ فُلَانٍ، أَوْ غَرْسٍ، أَوْ بِنَاءٍ وَادَّعَى أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْأَجْرِ فَهِيَ لِلْمُقِرِّ
وهو/( ( )بداية 109/ب من النسخة (ب).) يعم الملك/( ( )بداية 281 من النسخة (جـ).) والسكنى لأنا نقول: وهو كذلك غير أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل وهو اختصاص الملك، فلا تسمع دعوى غيره، ولعل "المصنف" بناه على أن اللام للملك حقيقة كما يفيده جعل المسألة من جزئيات قاعدة أن «الْأَصْلَ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ» اهـ. "حَمَوِِيّ"( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/234.).
228= قوله: إقْرَارٌ [مِنْهُ]( ( )ما بين المعقوفين لم يرد في نسخ المخطوط وهو موجود في المتن.) بِكَوْنِهَا لَهُ. لاحقاً أن الإضافة فيه من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله وكان إفادة الملك بطريق أن الفرد الكامل سكنى الملك فانصرف المطلق إليه. "حَمَوِيّ"( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/234.).
وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّاةِ حَنِثَ بِلَحْمِهَا؛ لِأَنَّهُ الْحَقِيقَةُ دُونَ لَبَنِهَا وَنِتَاجِهَا. 229= بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ حَنِثَ بِثَمَرِهَا وَطَلْعِهَا

وليس المراد بالإضافة [الإضافة]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (د).) المصطلح عليها، بل المراد إضافة السكنى إليه فلا يتعين حذف التنوين من ساكن في قوله: فلان ساكن هذه الدار حتى لو قُرِىء بالتنوين لا يختلف الحكم.
229= قوله: بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ الخ.اعلم أنه إنما حنث بأكل ثمرها وطلعها؛ لتعذر الحقيقة هنا.
وإذا كانت الحقيقة متعذرة: وهي مالا يصار إليه إلا بمشقة.
أو مهجورة: وهي ما( ( )في (ب) مما.) يمكن الوصول إليه إلا أن الناس هجروه، وتركوه صير إلى المجاز بالإجماع( ( )ينظر: الفصول في الأصول للجصاص 1/46، وشرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 1/1312130، شرح الكوكب المنير للفتوحي /47/.).
فمثال المتعذر: لو حلف لا يأكل من هذه النخلة، والمجاز فيه أن يأكل من ثمرها( ( )في (أ) غيرها.)، وإن لم يكن لها ثمر فثمنها، ولو تكلف وأكل من عينها لا يحنث على الصحيح.
ومثال المهجورة: لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان، فإن حقيقته وهو وضع القدم حافياً يمكن لكن الناس هجروه، والمجاز فيه الدخول كذا ذكره "الغزي"( ( )ينظر: زواهر الجواهر النضائر على الأشباه والنظائر للغزي "مخطوط" ورقة(56/أ ).).
.........................................................................................
وقوله( ( )أي: الغزي.): وإن لم يكن لها ثمر فثمنها. أي فإنه/( ( )بداية 126/ب من النسخة (د).) يحنث بأكل ما يشتريه من ثمنها.
واعلم أنه إذا كانت الحقيقة مستعملة، والمجاز متعارفاً، فالحقيقة/( ( )بداية 146/ب من النسخة (أ).) أولى عند الإمام "أبي حنيفة"، و"عندهما" المجاز المتعارف أولى( ( )ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 2/56،55، التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير حاج2/37.) بدلالة العرف( ( )العرف:لغة: كل ماتعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه، وهو ضد النّكُرِ.

اصطلاحاً: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول. واستدل الفقهاء على أن العرف حجة في التشريع بقوله تعالى ? خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ? [ سُورَةُ الأَعْرَافِ: 199 ] وعلى أساسهِ اعتبر الفقهاء وخاصة الحنفية والمالكية العرف دليلاً شرعياً وأصلاً من أصول الاستنباط وقالوا العادة محكمة، والثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي.
وقال الفقهاء أيضاً كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة يُرْجع فيه إلى العرف كالحرز في السرقة، وإحياء الموات. والعرف المقبول بالاتفاق هو العرف الصحيح العام المطرد من عهد الصحابة، ومن بعدهم الذي لم يخالف نصاً شرعياً ولا قاعدة أساسية. ينظر: الصحاح للجوهري 4/140، أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي 1/172 وما بعدها، الأشباه والنظائر للسيوطي /98/، المنثور في القواعد للزركشي 2/391،392، شرح الكوكب المنير للفتوحي / 599-600/.)، وهذا الاختلاف ينبني على أصل آخر مختلف فيه، وهو أن الخلفية( ( )في (جـ) الحقيقة.) أي كون المجاز خلفاً عن الحقيقة في التكلم عنده، وعندهما: الخلفية في الحكم.
.........................................................................................

وتظهر الثمرة في قول الإنسان لعبده والعبد أكبر سناً/( ( )بداية 282 من النسخة (جـ).) منه: هذا ابني، فعنده يعتق؛ لأن شرط الخلفية تصور الحقيقة والحقيقة متصورة( ( )في (أ)، (ب) مقصورة.) من حيث التكلم؛ لأن قوله: هذا ابني من حيث التكلم صحيح؛ لأنه مبتدأ وخبر، ولما تعذر موجبه الحقيقي تعين المجاز من ذكر الملزوم وإرادة اللازم وهو الحرية، وعندهما: لا يعتق؛ لأنه لا بد أن يكون الأصل صحيحاً موجباً للحكم، وهذا الكلام غير منعقد لإيجاب الحكم أصلاً فيلغو/( ( )بداية 110/أ من النسخة(ب).) كالغموس( ( )اليمين الغموس: عرفها الحنفية والمالكية بأنها: اليمين الكاذبة قصداً في الماضي أو في الحال. مثل قول الحالف) والله لقد دخلت هذه الدار) وهو يعلم أنه ما دخلها. – وحكمها عند الجمهور ومنهم الحنفية والمالكية والحنابلة على الراجح عندهم: أنه يأثم فيها صاحبها ويجب عليه التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه بالمال.
وقال الشافعية: تجب الكفارة أي تسقط الكفارة الإثم فيها. ينظر: المبسوط للسرخسي 8/129، بدائع الصنائع للكاساني 3/3، التاج والإكليل للعبدري 4/406-407، مواهب الجليل للحطاب 3/260، وأسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 4/241، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني 6/188، المغني لابن قدامة 9/392، الفروع 6/343.) لما لم ينعقد الحكم الأصلي وهو البر لاستحالته لم ينعقد الحكم الخلفي وهو الكفارة.
ولقائل أن يقول: بنقض هذا الأصل على قول "أبي يوسف" بمسألة الكوز( ( )ينظر: المبسوط للسرخسي 9/7، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 3/135.) وهي: ما إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه، فإنه قال: بانعقاد اليمين ثمة ليظهر أثره في حق الخلف( ( )في (جـ) الحلف.) وهو الكفارة مع أن الأصل وهو البر مستحيل.

230= لَا بِمَا اتَّصَلَ بِهِ صَنْعَةٌ حَادِثَةٌ كَالدِّبْسِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ثَمَرٌ حَنِثَ بِمَا أَكَلَهُ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِثَمَنِهَا
فحاصل الخلاف أنه إذا استعمل لفظ وأريد به المعنى المجازي هل يشترط إمكان البر الحقيقي لهذا اللفظ أم لا ؟ فعندهما: يشترط؛ فحيث امتنع المعنى الحقيقي لا يصح المجازي، وعنده: لا بل يكفي صحة اللفظ من حيث القرينة( ( )ينظر: شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 1/155، البحر المحيط للزركشي 3/105.).
وجه بناء ما سبق على هذا الأصل: أن الخلفية لما كان في التكلم عنده اعتبر لفظ الحقيقة؛ لأن المجاز لا يزاحم الحقيقة، فالحقيقة المستعملة صارت أولى من المجاز المتعارف، وعندهما: لما كانت الخلفية في الحكم/( ( )بداية 147/أ من النسخة(أ).) وجب الترجيح باعتبار الحكم وحكم المجاز المتعارف راجح؛ لأنه أكثر استعمالاً( ( )ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 2/77، شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 1/155.) الخ.ما ذكره "الغزي"( ( )ينظر: زواهر الجواهر النضائر على الأشباه والنظائر للغزي "مخطوط" ورقة ( 56/ب).).
230= قوله: لَا بِمَا اتَّصَلَ بِهِ صَنْعَةٌ حَادِثَةٌ أنه لا يحنث بالثمر الذي اتصل به صفة حادثة فصار حقيقة أخرى فيكون قوله: كَالدِّبْسِ بيانا للحقيقة الأخرى الحاصلة باتصال الصفة الحادثة بالثمر فيصير المعنى لا يحنث بما يحصل سبب اتصال صفة حادثة بالثمر "حَمَوِيّ"( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/235.). موضحاً.
وَمِنْهَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِأَكْلِ عَيْنِهَا لِلْإِمْكَانِ 231= فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ خُبْزِهَا:

231= قوله: فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ خُبْزِهَا وعند "أبي يوسف"/( ( )بداية 127/أ من النسخة (د).) يحنث إذا أكل خبزها، ولا يحنث بسويقه، وعند "محمد" يحنث بخبزه وسويقه وإن قضمه( ( )الْقَضْمُ: الْأَكْلُ بِأَطْرَافِ الْأَسْنَانِ مِنْ بَابِ لَبِسَ ( وَمِنْهُ ) فَإِنْ قَضِمَ حِنْطَةً، فَأَكَلَهَا أَيْ مَضَغَهَا وَكَسَرَهَا. ينظر: المغرب لابن المطرزي /387/، الصحاح للجوهري 5/2013، لسان العرب لابن منظور 12/487.) أي البر يحنث/( ( )بداية 283 من النسخة (جـ).) عندهم كذا في "ملا مسكين"( ( )حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين 2/318.).
وجه الفرق بين الخبز والسويق عند "أبي يوسف" أن الحنطة إذا ذكرت مقرونة بالأكل يراد بها الخبز دون السويق، و"محمد" اعتبر عموم المجاز كما في «البدائع»( ( )بدائع الصنائع للكاساني 3/60.وينظر: المبسوط للسرخسي 8/181، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 3/129.).
وظاهر قوله: في «البحر»( ( )ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 4/347.) ولا يخفى أنه إذا نوى أكل الخبز فإنه يصدَّق؛ لأنه شدد الأمر على نفسه.
أن عدم حنثه بأكل خبزها عند "الإمام" مقيد بما إذا لم يكن له نية ووجه قصر "الإمام" الحنث على أكل عينها أنه متعارف والحقيقة المستعملة عنده أولى من المجاز المتعارف وعندهما: بالعكس.
وَمِنْهَا حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ دِجْلَةَ 232= حَنِثَ بِالْكَرْعِ لِأَنَّهُ الْحَقِيقَةُ وَلَا يَحْنَثُ بِالشُّرْبِ بِيَدِهِ، أَوْ بِإِنَاءٍ
وفي «النهر» عن «الذخيرة» الصحيح قول "الإمام" ثم ما سبق عن "الملا مسكين" من أنه يحنث بقضمها عندهم هو الصحيح؛ لعموم المجاز كما في «الهداية»( ( )ينظر: الهداية 5/124.في أعلى صفحة فتح القدير) وصحح في «الذخيرة» عدم الحنث عندهما بأكل عينها.

واعلم أن الحنث بأكل عينها مقيد بأن لا تكون نيئة، وإلا لم يحنث وظاهر قوله: مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ/( ( )بداية 110/ب من النسخة (ب).) أن تعيينها قيد حتى لو حلف لا يأكل حنطة ينبغي أن يكون جواب "الإمام" كجوابهما ذكره "شيخ الإسلام"( ( ) لم يترجح لي من هو.) لكن في «الشرنبلالية»( ( )حاشية الشرنبلالي على درر الحكام شرح غرر الأحكام 2/273.) عن "الكمال"( ( )فتح القدير لابن الهمام 5/126.) أن تحكم والدليل المذكور المتفق على إيراده في جميع الكتب يعم المعينة والمنكرة/( ( )بداية 147/ب من النسخة (أ).) وما في الكلام على هذه المسألة يطلب مما علقناه على "ملا مسكين"( ( )حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين 3/318.).
232= قوله: حَنِثَ بِالْكَرْعِ. الكرع: تناول الماء بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفه أو بإناء وبابه خضع وفيه لغة أخرى من باب فهم. كذا في............................
233= بِخِلَافِ مِنْ مَاءِ دِجْلَةَ. وَمِنْهَا، أَوْصَى لِمَوَالِيهِ، وَلَهُ عُتَقَاءُ، وَلَهُمْ عُتَقَاءُ اخْتَصَّتْ بِالْأَوَّلِينَ؛ لِأَنَّهُمْ مَوَالِيهِ حَقِيقَةً، وَالْآخَرُونَ مَجَازًا بِالتَّسَبُّبِ.
«مختار الصحاح( ( ). مختار الصحاح: لعبدالقادر الرازي المتوفى بعد/666/ اختصر الصحاح للجوهري، واقتصر فيه على ما لابد فيه في الاستعمال، وضم إليه كثيراً من تهذيب الأزهري، وصدر فوائده بقلت. ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة 2/1073، الأعلام للزركلي 6/55)»( ( )مختار الصحاح للرازي /291/. وينظر: لسان العرب لابن منظور 8/308، تاج العروس للجوهري 5/492.)"حَمَوِِيّ".( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/235 و236.)

233= قوله: بِخِلَافِ مِنْ مَاءِ دِجْلَةَ فإنه يحنث بأي وجه شرب اتفاقاً( ( )ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 4/356، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 3/786.) "ملا مسكين"( ( )حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين 2/332.)؛ لأن الشرط شرب ماء منسوب إلى دجلة والفرق( ( )في (أ)، (د) فالفرق.) لا يقطع النسبة. "عيني"( ( )بدر الدين، أبو محمد، محمود بن أحمد بن الحسين، العيني ثم المصري الحنفي، ولد في عينتاب سنة 762هـ، وتوفي بالقاهرة سنة 855هـ، صنف من الكتب: البناية في شرح الهداية، عمدة القاري شرح البخاري، تاريخ البدر في أوصاف أهل العصر، درر البحار الزاهرة في نظم البحار الزاخرة وشرحها، رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق. انظر هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 2/420، الأعلام للزركلي 7/163، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 12/150.)
وَمِنْهَا: أَوْصَى لِأَبْنَاءِ زَيْدٍ وَلَهُ صُلْبِيُّونَ 234= وَحَفَدَةٌ فَالْوَصِيَّةُ لِلصُّلْبِيَّيْنِ
235= وَنُقِضَ عَلَيْنَا الْأَصْلُ الْمَذْكُورُ بِالْمُسْتَأْمِنِ عَلَى أَبْنَائِهِ لِدُخُولِ الْحَفَدَةِ،
234= قوله: وَحَفَدَةٌ. الحفدة( ( )أصل الحفد في اللّغة: الخدمة، والعمل، والحفدة: الأعوان والخدم، وواحدهم " حافد ". وفي الاصطلاح: الحفيد هو ولد الولد.ينظر: مختار الصحاح للرازي /60/، لسان العرب لابن منظور 3/154، المغرب لابن المطرزي /121/، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 6/687، أحكام القرآن لابن العربي3/142، المغني لابن قدامة 1/449.) والنافلة( ( )النّافلة في اللّغة الزّيادة، قال اللّه تعالى: ? وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ? [ سُورَةُ الأَنْبِيَاءِ: 72 ] أي زيادة لأنّه دعا في إسحاق، وزيد يعقوب من غير دعاء فكان ذلك نافلة، أي زيادة على ما سأل، ويقال: لولد الولد نافلة، لأنّه زيادة على الولد.

والنَّافِلَةُ في الاصطلاح: هِيَ أَوْلَادُ الِابْنِ وَأَوْلَادُ الْبِنْتِ ذكراً كان أو أنثى.ينظر:مختار الصحاح للرازي/281/، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 2/183، تفسير القرطبي11/305.): ولد الولد. "بيري" عن "الخلاطي"( ( )الخلاطي هو أبو عبد الله، صدر الدين، محمد بن عباد بن ملك داود بن حسين بن داود، الخلاطي الحنفي، المتوفى سنة 652هـ، له تعليق على صحيح مسلم، وتلخيص الجامع الكبير للشيباني، ومختصر مسند أبي حنيفة النعمان. ينظر: هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 2/125، الأعلام للزركلي 6/182، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 10/118.).
قوله: فَالْوَصِيَّةُ( ( )في (ب) والوصية.) لِلصُّلْبِيَّيْنِ أقول مقتضى ما مرَّ عن «الفتح»( ( )فتح القدير لابن الهمام 6/243.) من أنه إذا وقف على أولاده يدخل النسل كله دخوله هنا أيضاً إذ لا فرق بين جمع وجمع كذا بخط بعض "الأفاضل".
235= قوله: وَنُقِضَ عَلَيْنَا: الأصل المذكور وهو أن الأصل/( ( )بداية 284 من النسخة (جـ).) في الكلام بحقيقة
وَبِمَنْ حَلَفَ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ زَيْدٍ 236= حَنِثَ بِالدُّخُولِ مُطْلَقًا، وَبِمَنْ أَضَافَ الْعِتْقَ إلَى يَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ فَقَدِمَ لَيْلًا عَتَقَ، وَبِمَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارَ زَيْدٍ عَمَّت النِّسْبَةُ لِلْمِلْكِ وَغَيْرِهِ

"حَمَوِيّ".( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/236.) وجه النقض: استحالة اجتماع الحقيقة والمجاز مرادين بلفظ واحد( ( )هل يجوز أن تستعمل الكلمة بمعناها الحقيقي والمجازي بآن واحد؟. ذهب طائفة من الأصوليين منهم المالكية والشافعية إلى جواز ذلك إذا كان ذلك ممكناً من حيث سلامة المعنى شرعاً، وإمكانه عقلاً. وخالف آخرون، ومنهم الحنفية، فمنعوا ذلك مطلقاً. ينظر: الفصول في الأصول للجصاص 1/46، المستصفى للغزالي/190/ شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 1/165.)، ووجه/( ( )بداية 127/ب من النسخة (د).) الاستحالة: أن الحقيقة استعمال اللفظ في موضعه والمجاز استعماله في غير موضعه فمحال أن يرادا جميعاً في حالة واحدة.
يوضحه أنَّ المستعمِل للمجاز قاصد للعدول عن الموضوع له الأصلي، والمستعمل للحقيقة ليس بقاصد للعدول، وبين السلب والإيجاب منافاة فلا يجتمعان، وإجماع أهل اللغة يدل على هذا. كذا بخط بعض الفضلاء معزياً "للأتقاني"( ( )"الأتقاني": أمير كاتب الأتقاني: لطف الله بن أمير عمر بن أمير غازي الفارابي العميدي قوام الدين أبي حنيفة الشهير بأمير كاتب الأتقاني، الفقيه، الحنفي، المتوفى بالقاهرة في شوال سنة 758هـ من تصانيفه:التبيين في شرح المنتخب في الأصول، رسالة في الجمعة وعدم جواز الصلاة في مواضع متعددة، غاية البيان ونادرة الأقران في شرح الهداية للمرغيناني أشار الزركلي إلى أنه مخطوط.ينظر: هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 1/839، الأعلام للزركلي 2/14.).
236= قوله: حَنِثَ بِالدُّخُولِ مُطْلَقًا قال في «الدرر»( ( )درر الحكام شرح غرر الحكام لمنلا خسرو 2/48.) أي سواء كان راكباً أو

237= وَبِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَمُحَمَّداً رحمهما الله قَالَا فِيمَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ رَجَبٍ نَاوِيًا لِلْيَمِينِ أَنَّهُ نَذَرَ يَمِيناً وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْأَمَانَ لِحَقْنِ الدَّمِ الْمُحْتَاطِ فِيهِ فَانْتَهَضَ الْإِطْلَاقُ شُبْهَةً تَقُومُ مَقَامَ الْحَقِيقَةِ فِيهِ، وَوَضْعُ الْقَدَمِ مَجَازٌ عَنْ الدُّخُولِ بِهِ فَعَمَّ.
238= وَالْيَوْمُ إذَا قُرِنَ بِفِعْلٍ لَا يَمْتَدُّ كَانَ لِمُطْلَقِ الْوَقْتِ لقوله تعالى: { وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ}
ماشياً أو حافياً أو منتعلاً؛ لأن المعنى الحقيقي مهجور، وفي حاشيتها( ( )ينظر: حاشية الشرنبلالي على درر الحكام شرح غرر الأحكام 2/48. ) لو وضع إحدى رجليه فيها لا يحنث على جواب ظاهر الرواية، فما في «مختصر الظّهِيِريّةِ » من الحنث خلاف ظاهر الرواية. كذا بخط بعض "الأفاضل".
237= قوله: وَبِأَنَّ "أَبَا حَنِيفَةَ" و"َمُحَمَّداً" رحمهما الله قَالَا الخ.عطف على قوله: بالمستأمن "حَمَوِيّ" ( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/236.).
238= قوله: وَالْيَوْمُ إذَا قُرِنَ الخ.قال "الأتقاني": والضابط في إرادة النهار، أو مطلق الوقت: أن كل موضع يقبل التوقيت، وضرب المدة بأن كان الفعل ممتداً كقولك: لبثت يوماً، أو مكثت يوماً أو صمت يوماً يراد به النهار، وكل موضع لا يقبل التوقيت، ولا ضرب المدة كالدخول والخروج/( ( )بداية 148/أ من النسخة (أ).) يراد/( ( )بداية 111/أ من النسخة (ب).) به مطلق الوقت، والقدوم مما لا يمتد، فكان مطلق الوقت انتهى. كذا بخط بعض "الفضلاء"( ( )ينظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 3/271.).
239= وَالنَّهَارُ إذَا امْتَدَّ لِكَوْنِهِ مِعْيَارًا، وَالْقُدُومُ غَيْرُ مُمْتَدٍّ، فَاعْتُبِرَ مُطْلَقُ الْوَقْتِ، وَإِضَافَةُ الدَّارِ نِسْبَةٌ لِلسُّكْنَى، وَهِيَ عَامَّةٌ

240= وَالنَّذْرُ مُسْتَفَادٌ مِنْ الصِّيغَةِ.
239= قوله: وَالنَّهَارُ الخ.أي ويراد باليوم النهار إذا قرن بفعل يمتد.
240= قوله: وَالنَّذْرُ مُسْتَفَادٌ مِنْ الصِّيغَةِ الخ.حاصله أن النذر( ( )النذر:لغة: الوعد بخير أو بشر.) إنما صار مراداً من الصيغة( ( )للنذر عند الحنفية ركن واحد وهو: الصيغة الدالة عليه. وعند الجمهور أركان النذر ثلاثة وهي: الناذر والمنذر وصيغة النذر. ينظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/81، التاج والإكليل للعبدري 4/489، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني 6/232 الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي 11/117.)، واليمين( ( )اليمين:لغة: يطلق على ثلاثة معان أولها: القوة ومنه قوله تعالى ? لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ? [ سُورَةُ الْحَآقَّةِ: 45 ] أي بالقوة. ثانيها: اليد اليمنى.ثالثها:القسم أو الحلف.
واصطلاحاً: كما عرفه الحنفية: عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك. ينظر: الصحاح للجوهري 6/2221،2220، فتح القدير لابن الهمام 50/59، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 3/702.) إنما صارت مرادة بالنظر إلى موجب الصيغة لا بنفس الصيغة فلا اجتماع حينئذ.
بيانه: أن كلمة لله أو كلمة عليّ في مثل هذا الكلام للنذر حقيقة، وحكمه الإيجاب، ثم الإيجاب يصلح أن يراد به اليمين مجازاً؛ لأن إيجاب المباح يمين، أو نقول النذر يثبت بلفظ
عليّ، واليمين تثبت بلفظ لله؛ لأن اللام تحتمل إرادة الباء فإذا نوى اليمين يجعل مستعاراً
241= وَالْيَمِينُ مِنَ الْمُوجِبِ
242= فَإِنَّ إيجَابَ الْمُبَاحِ يَمِينٌ كَتَحْرِيمِهِ بِالنَّصِّ

للباء/( ( )بداية 285 من النسخة (جـ).) فلا يلزم حينئذ اجتماع الحقيقة والمجاز في لفظ واحد. كذا بخط بعض "الأفاضل" معزياً "للأتقاني" في شرحه على «المنتخب»( ( )المنتخب في أصول المذهب: لحسام الدين محمد بن محمد بن عمر الأَخْسِيكَثي الفقيه الحنفي من بلاد فرغانة المتوفى سنة 644هـ.).
241= قوله: وَالْيَمِينُ مِنَ الْمُوجِبِ؛ لأن النذر إيجاب المباح، فيستدعي تحريم ضده، وأنه يمينٌ فكان نذراً بصيغته يميناً بموجبه/( ( )بداية 128/أ من النسخة (د).)،كشراء القريب: تملكٌ بصيغته تحريرٌ بموجبه. "حَمَوِيّ"( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/237.).
242= قوله: فَإِنَّ إيجَابَ الْمُبَاحِ يَمِينٌ. إنما كان إيجاب المباح يميناً؛ لأنه يستلزم تحريم المباح؛ لأنه قبل نذر الصوم كان له ولاية الترك والتحصيل، وبعد النذر صار حراماً تركه واجباً مباشرته، وكذا تحريم المباح. كذا بخط بعض "الأفاضل"، وهو صريح في أن كلاً من إيجاب المباح وتحريمه يمين، وكذا قول "المصنف": فَإِنَّ إيجَابَ الْمُبَاحِ يَمِينٌ كَتَحْرِيمِهِ يفيد ذلك أيضاً؛ إذ معنى قوله: كَتَحْرِيمِه أي: كما في تحريم المباح يمين أيضاً، ومن هنا يعلم أن بالنص يتعلق بكل منهما.
243= وَمَعَ الِاخْتِلَافِ لَا جَمْعَ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَمِنْ هَذَا الْأَصْلِ: لَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي صَلَاةً فَإِنَّهُ 244= لَا يَحْنَثُ إلَّا بِرَكْعَتَيْنِ ; لِأَنَّهَا الْحَقِيقَةُ بِخِلَافِ لَا يُصَلِّي؛ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يُقَيِّدَهَا بِسَجْدَةٍ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ آتِيًا بِجَمِيعِ الْأَرْكَانِ،

وما ذكره "الحَمَوِِيّ" ( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/237.) من أنه: متعلق بيمين لا بتحريم. فيه نظرٌ ظاهر مع أن جعل بالنص متعلقاً بتحريم المباح أظهر لكون الآية_ أعني قوله تعالى: ?لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ ? [ سُورَةُ التَّحْرِيمِ: 1 ]- صريحة فيه بخلاف إيجاب المباح فإنه إنما كان يميناً؛ لكونه يستلزم تحريم المباح. ألا ترى أن الوطء كان قبل الحلف مباحاً؟ وبعده صار حراماً، فظهر، واتضح أن قول"المصنف" بِالنَّصِّ: يتعلق بكل منهما.
243= قوله: وَمَعَ الِاخْتِلَافِ لَا جَمْعَ. أي: لا جمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأن النذر من الصيغة، واليمين من الموجب فجمع بينهما باعتبارين مختلفين وإلا فالجمع بينهما لا يجوز عندنا. "حَمَوِيّ"( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/238.). بقليل زيادة إيضاح.
244= قوله: لَا يَحْنَثُ إلَّا بِرَكْعَتَيْنِ، وهل يتوقف حنثه/( ( )بداية 111/ب من النسخة (ب).) على قعوده قدر التشهد بعد الركعتين؟ اختلفوا والأظهر أنه إن عقد يمينه على مجرد الفعل وهو إذا حلف لا يصلي صلاة لا يحنث قبل القعدة، وإن عقدها على الفرض/( ( )بداية 148/ب من النسخة (أ).) وهو من ذوات المثنى فكذلك لا يحنث حتى يقعد، وإن كان من ذوات الأربع يحنث، ولو حلف لا يصلي الظهر
.........................................................................................
لا يحنث حتى/( ( )بداية 286 من النسخة (جـ).) يتشهد بعد الأربع اهـ «بحر»( ( )البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 4 /389.) عن «الظهرية».

ويخالفه ما في «النهر» عن «الفتح»( ( )فتح القدير لابن الهمام 5/188.وينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 3/154، درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو 2/55، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 3/829.) حيث قال: الأظهر أنه إن عقد يمينه على مجرد الفعل كيلا يصلي( ( )في (ب)و(د) كلا أصلي، في (جـ) كان يصلي.) صلاة يحنث قبل القعدة وإن عقدها على الفرض كصلاة الصبح وركعتي الفجر ينبغي أن لا يحنث حتى يقعد. اهـ
فإن قلت: يحتمل أن يكون "لا" من قوله في «البحر» لا يحنث قبل القعدة زائدة من الناسخ! والصواب حذفها[وعليه]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ)و(ب).) فلا تخالف.
قلت: يأبى ذلك قوله: وإن عقدها/( ( )بداية 128/ب من النسخة (د).) على الفرض، وهو من ذوات المثنى، فكذلك لا يحنث حتى يقعد، ثم إني رأيت السيد "الحَمَوِيّ"( ( )من حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين 2/340.) بعد أن نقل ما نقله في «النهر» عن «الفتح» استشكله بم قدمناه عن «الظهيرية» ولم يجب.
ثم ظهر لي أن "لا" سقطت( ( )في( د )سقط.) من عبارة «النهر» وصواب العبارة أن يقال:لا يحنث قبل القعدة بدليل قوله: في «البحر» فكذلك لا يحنث حتى يقعد، وعليه فلا إشكال.
.........................................................................................
بقي أن ما سبق عن «البحر» من قوله: وإن كان من ذوات الأربع.... الخ.أي أن كان الفرض من ذوات الأربع يحنث ولو قبل القعدة كما يفهم من سياق كلامه، فيشكل بما بعده من قوله: وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي الظُّهْرَ الخ. فليحرر.
ثم ظهر أن المراد من قوله: وإن عقدها أي عقد يمينه على الفرض أنه نوى بحلفه لا يصلي صلاة خصوص الفرض أو صرح به في يمينه بأن قال: لا أصلي صلاة مفروضة، فلهذا يحنث إذا صلى من ذوات الأربع ولو قبل القعود بخلاف ما لو حلف لا يصلي الظهر فوضح الفرق.

قوله: لِأَنَّهَا الْحَقِيقَةُ. اعلم أن الحقيقة/( ( )بداية 149/أ من النسخة (أ).) على ثلاثة أنواع: لغوية وعرفية وشرعية( ( )ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 1/59، شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 1/130، أنوار البروق في أنواء الفروق 1/187، البحر المحيط للزركشي 2/230 و231، شرح الكوكب المنير/75/.).
فاللغوية: ما استعمل في الموضوع له الأصلي.
والشرعية: ما نقله الشرع إلى معنى آخر بحيث يصير المعنى الأصلي مهجوراً كالصلاة: فإنها في الأصل اسم للدعاء.
والعرفية: ما نقله العرف إلى معنى آخر بحيث يصير الموضوع الأصلي مهجوراً كالدابة فإنها في الأصل اسم لكل ما يدب، ثم أريد الفرس والحمار. كذا بخط بعض "الأفاضل"/( ( )بداية 287 من النسخة (جـ).) عن «شرح المنتخب»./( ( )بداية 112/أ من النسخة (ب).)
وَهَلْ يَحْنَثُ بِوَضْعِ الْجِبهَةِ، أَوْ بِالرَّفْعِ ؟
245= قَوْلَانِ هُنَا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُ الثَّانِي كَمَا رَجَّحُوهُ فِي الصَّلَاةِ
وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي الظُّهْرَ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالْأَرْبَعِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّيه جَمَاعَةً لَمْ يَحْنَثْ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ وَاخْتُلِفَ 246= فِيمَا إذَا أَتَى بِالْأَكْثَرِ.
قوله: لِأَنَّهُ يَكُونُ آتِيًا بِجَمِيعِ الْأَرْكَانِ: جواب عن سؤال مقدر تقديره ينبغي أن يحنث بمجرد الاستفتاح أي الشروع في الصلاة اعتباراً بالشروع في الصوم، وهو القياس، وجه الاستحسان: أن الصلاة عبارة عن الأركان المختلفة فما لم يأتِ بجميعها لا تسمى صلاة بخلاف الصوم؛ لأن ركنه واحد وهو الإمساك. الخ.ما علقناه على "ملا مسكين"( ( )حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين 2/339.).
245= قوله: قَوْلَانِ هُنَا الخ. ومنشأ الخلاف أنَّ "محمداً" لم يذكر متى يحنث "زيلعي"( ( )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 3/154.).

246= قوله: فِيمَا إذَا أَتَى بِالْأَكْثَرِ هذا صادق بما إذا أدرك ثلاث ركعات وهو ظاهر الجواب، واختار "السرخسي"( ( )المبسوط للسرخسي 9/31.) حنثه؛ لأن للأكثر حكم الكل.
.........................................................................................
قال في «البحر»( ( )البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 2/81.)/( ( )بداية 129/أ من النسخة (د).): ومما يضعف قول "السرخسي" ما اتفقوا عليه فيما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فإنه لا يحنث إلا بأكله كله( ( )ينظر: بدائع الصنائع للكاساني 3/62، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 3/125، الجوهرة النيرة للعبادي 2/197، فتح القدير لابن الهمام 5/88.).
وفي «الخلاصة»: حلف لا يقرأ سورة، فقرأها إلا حرفاً حنث، ولو قرأها إلا آيةً طويلة لا حنث عليه( ( )ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو 1/123، البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 2/81 الفتاوى الهندية للبلخي 2/104.). كذا بخط بعض "الأفاضل".
- - -
خَاتِمَةٌ فِيهَا فَوَائِدُ فِي تِلْكَ الْقَاعِدَةِ أَعْنِي: الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ.
247= الْفَائِدَةُ الْأُولَى: تُسْتَثْنَى مِنْهَا مَسَائِلُ:
248= الْأُولَى الْمُسْتَحَاضَةُ الْمُتَحَيِّرَةُ يَلْزَمُهَا الِاغْتِسَالُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ
247= قوله: الْفَائِدَةُ الْأُولَى تُسْتَثْنَى مِنْهَا مَسَائِلُ( ( )لم أبحث معظم هذه المسائل بشكل تفصيلي في هذا الفصل – خَاتِمَةٌ فِيهَا فَوَائِدُ- ؛ لأنه قد تمّ بحثها مسبقاً في فصول سابقة من القواعد المتفرعة عن القاعدة الأساسية – «الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ»– وإنما اكتفيت بالإشارة إلى نسبتها إلى القواعد الفرعية التي استثنيت منها.): أي: يستثنى من القاعدة( ( )أي: «الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ».) لا من الفائدة.

قال "البيري": أقول هذا الاستثناء لم يقع في كلام من سبق، وإنما هو من صنيع المؤلف لما رأى الحكم في هذه المسائل ينافي قولهم/( ( )بداية 149/ب من النسخة (أ).): «الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ» جعل ذلك مستثنى من القاعدة جمعاً بين الكلامين، والحق أن القواعد أغلبية( ( )ينظر ماسبق من الكلام على هذه المسألة ص/ 151/.) فلا تحتاج إلى الاستثناء انتهى.
248= قوله: الْأُولَى: الْمُسْتَحَاضَةُ الْمُتَحَيِّرَةُ( ( )المرأة إذا نسيت عادة حيضها، واشتبه عليها الأمر بالنّسبة للحيض والطّهر، بأن لم تعلم عدد أيّام حيضها المعتادة، ولا مكان هذه الأيّام من الشّهر فإنّها تتحرّى، فإن وقع تحرّيها على طهرٍ تعطى حكم الطّاهرات، وإن كان على حيضٍ أعطيت حكمه؛ لأنّ غلبة الظّنّ من الأدلّة الشّرعيّة...............=
= وإن تردّدت ولم يغلب على ظنّها شيءٌ فهي المحيِّرة، وتوصف بالمحيِّرة بصيغة اسم الفاعل، لأنّها تحيِّر المفتي، وبصيغة اسم المفعول؛ لأنّها حُيِّرت بسبب نسيانها، وتسمّى المضلّلة، ولا يحكم لها بشيءٍ من الطّهر أو الحيض على التّعيين، بل تأخذ بالأحوط في حقّ الأحكام، لاحتمال كلّ زمانٍ يمرّ عليها من الحيض والطّهر والانقطاع، ولا يمكن جعلها حائضاً دائماً لقيام الإجماع على بطلانه، ولا طاهراً دائماً لقيام وجود الدّم، ولا التّبعيض لأنّه تحكّمٌ، فوجب الأخذ بالأحوط في حقّ الأحكام للضّرورة.

وذكر الفقهاء: أن مسائل المحيّرة من أصعب مسائل الحيض وأدقّها، ولها صورٌ كثيرةٌ وفروعٌ دقيقةٌ، ولهذا يجب على المرأة حفظ عادتها في الزّمان والعدد. وجميع الأحكام في هذه المسألة تبنى على الاحتياط.ينظر: المبسوط للسرخسي 3/193، البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 1/220، المنتقى شرح الموطأ للباجي 1/122، والمجموع شرح المهذب للنووي 2/458 و459،، وأسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 1/107، المغني لابن قدامة 1/196، الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي 1/370.) يَلْزَمُهَا الِاغْتِسَالُ الخ. وجه
.........................................................................................
الاستثناء أن القاعدة تقتضي عدم لزوم الاغتسال( ( )نصّ الحنفيّة والشّافعيّة: على أنّ المتحيّرة تصلّي الفرائض أبداً وجوباً لاحتمال طهرها، ولها فعل النّفل مطلقاً.
أما لغسل والوضوء في حقها فهو على الشكل التالي: قال الحنفية: إنَّ المتحيرةَ تتوضأ لكل صلاةٍ كلما ترددتْ بينَ الطهرِ ودخولِ الحيض، وتغتسلُ لكلِّ صلاة إن ترددتْ بين الطهر والخروج من الحيض، ففي الأولِ يكون طهرها بالوضوء وفي الثاني بالغسل.
وذهب الشافعيةُ إلى القول: أنها تغتسلُ وجوباً لكلِ فرض إن جهلت وقت انقطاع الدم ولم يكن دمها متقطعاً، ويكون الغسل بعد دخول وقته؛ لأنها طهارةٌ ضروريةٌ كالتيممِ، فإن علمت وقت الانقطاع كعند الغروب لم يلزمها الغسل في كلِّ يوم ٍوليلةٍ إلا عقبَ الغروبِ.
وذاتُ التقطعِ لا يلزمها الغسلُ زمنَ النقاءِ؛ لأنَّ الغسلَ سببُهُ الانقطاعُ، والدم منقطعٌ، ولا يلزمها المبادرةُ إلى الصلاةِ إذا اغتسلَتْ على الأصحِّ، لكنْ لو أخرت لزمها الوضوء. ينظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 1/286، المنتقى شرح الموطأ للباجي 1/122، والمجموع شرح المهذب للنووي 2/459، 460، المغني لابن قدامة 1/196.) لكل صلاة؛ لعدم التيقن بكون المرئي حيضاً.

الثَّانِيَةُ: إذَا 249= وَجَدَ بَلَلًا وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ مَنِيٌّ، أَوْ مَذْيٌ قَدَّمْنَا إيجَابَ الْغُسْلِ مَعَ وُجُودِ الشَّكِّ.
249= قوله: وَجَدَ بَلَلًا وَلَا يَدْرِي( ( )هذه المسألة هي: الاستثناء الثاني من القاعدة – «الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ»- ووجه الاستثناء أن القاعدة تقتضي عدم وجوب الغسل مع وجود الشك.) الخ.عبارة "ملا مسكين": ((استيقظ فوجد في فراشه أو فخذه بللاً وهو يتذكر الاحتلام وتيقن أنه مني أو مذي أو شك عليه الغسل، أما إذا لم يتذكر الاحتلام وتيقن أنه مني أو شك فكذلك، وإن تيقن أنه مذي فلا غسل عليه( ( )تنظر هذه المسألة- ( الشك في الخارج أمني أو مذي )- فيما سبق من بحث القاعدة الفرعية [3]: «مَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ شَيْئًا أَمْ لَا فَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ»ص / 228/.)، وإذا استيقظ فوجد في إحليله بللا ولم يتذكر حلماً إن كان ذكره/( ( )بداية 288 من النسخة (جـ).) منتشراً قبل النوم فلا غسل عليه، وإن كان ساكناً فعليه الغسل، هذا إذا نام قاعداً أو قائماً( ( )في (جـ) إذا نام قائماً أو قاعداً.) أما إذا نام مضطجعاً أو تيقن أنه مني فعليه الغسل)) ( ( )حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين 1/58 و59.)
واعلم أن هذه المسألة قسمها في «البحر»( ( )ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 1/196.) إلى اثنى عشر وجهاً؛ لأنه إما أن يعلم أنه مني أو مذي أو ودي أو يتردد بين الأول والثاني أو بين الأول والثالث أو بين الثاني والثالث وعلى كلٍ إما أن يتذكر/( ( )بداية 112/ب من النسخة (ب).) الاحتلام أو لا!
فيجب الغسل اتفاقاً: فيما إذا علم أنه مني وإن لم يتذكر احتلاماً، أو علم أنه مذي أو شك في كونه واحداً من الثلاثة، أو من الأخيرين وقد تذكر احتلاماً.
.........................................................................................

ولا يجب اتفاقاً: فيما إذا علم أنه ودي مطلقاً يعني تذكر الاحتلام أو لا، أو مذي ولم يتذكر، أو شك في أنه مذي أو ودي يعني ولم يتذكر، أما لو شك في أنه واحد منهما ولم يتذكر وجب/( ( )بداية 150/أ من النسخة (أ).) "عندهما" لا عند "الثاني"( ( )أي أبو يوسف رحمه الله.).
وقوله في «النهر»: أما لو شك في أنه واحد/( ( )بداية 129/ب من النسخة (د).) منهما بأن شك في كونه منياً أو مذياً أو في كونه [منياً أو]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (د).) ودياً( ( )في (أ) مذيا.) كذا ذكره "شيخنا" فيجب اتفاقاً في ستة:
الأولى: علم أنه مني مطلقاً يعني وإن لم يتذكر.
الثانية: علم أنه مذي وتذكر.
الثالثة: شك في كونه منياً أومذياً وتذكر.
الرابعة: شك في كونه منياً أو ودياً وتذكر.
الخامسة: شك في كونه مذياً أو ودياً وتذكر، فالشك في هذه الصور الثلاث التي هي الثالثة والرابعة والخامسة حصل في كونه واحد من الثلاثة.
وأما قوله: أو من الأخيرين يعني، أو شك في كونه واحد من الأخيرين، وعلم أنه ليس بمني ليغاير ما قبله من المسألة الخامسة؛ إذ هي المسألة الخامسة مطلقة عن هذا القيد فصورته وهي:
السادسة: التي يجب فيها الغسل اتفاقاً إن شك في كونه مذياً أو ودياً وتذكر.
.........................................................................................
[وأما صور ما لا يجب فيها الغسل اتفاقاً فأربع:
الأولى: علم أنه ودي]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ).) وتذكر.
الثانية: علم أنه ودي ولم يتذكر.
الثالثة: علم أنه مذي ولم يتذكر.
الرابعة: شك أنه مذي أو ودي ولم يتذكر.
بقي أن يقال: تقييده الخلاف في/( ( )بداية 289 من النسخة (جـ).) المسألتين المختلف فيهما بقوله: (( والمسألة بحالها أي: ولم يتذكر)) يفيد أنه إن تذكر وجب عند "أبي يوسف" أيضاً، والفرق "لأبي يوسف" بين تذكر الاحتلام وعدمه أنه إذا تذكر الاحتلام يترجح كونه منياً؛ لكون الاحتلام سبب خروجه.

قلت: نقل الفرق ووجهه عن « مبسوط( ( )في (أ)، (ب) المبسوط.) خواهر زاده( ( )في (جـ) جوهر زاده.)»( ( )«مبسوط خواهر زاده»: للإمام شيخ الإسلام: محمد بن حسين البخاري الحنفي المتوفى سنة 483هـ، ويعرف "المبسوط" ببكر خواهر زاده ويقع في خمسة عشر مجلدا،ويقال له مبسوطان. ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة 2/1580، الأعلام للزركلي 6/100.)، و«المحيط» و«الخانية»( ( )فتاوى قاضي خان 1/44 على هامش الفتاوى الهندية.)،
250= الثَّالِثَةُ: وَجَدَ فَأْرَةً مَيِّتَةً وَلَمْ يَدْرِ مَتَى وَقَعَتْ وَكَانَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْهَا، قَدَّمْنَا وُجُوبَ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ مُفَصَّلًا مَعَ الشَّكِّ.
فعلى هذا المسألة مع تذكر الاحتلام مجمع عليها، وذكر في «الحصر»، و«المختلف»( ( )ربما هذان الكتابان هما شرح قصيدة للإمامِ النسفي رحمه الله في الاختلاف حيث ألَّف قصيدةً في مسائل الخلاف في المذهب الحنفي رتبها على عشرة أبواب وعدد أبياتها/2966/.ولها شروح منها «حصر المسائل وقصر الدلائل»لعلاء الدين السمرقندي. و«المختلف» أيضاً له.ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة 2/1867، هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 2/92.)، و«العون»( ( )«العون»:لم أجده ؟)، و«فتاوى العتابي»،و«الظهيرية» لا يجب الغسل عند "أبي يوسف"/( ( )بداية 150/ب من النسخة (أ).) [تذكر الاحتلام أو لم يتذكر.
قلت: فيحتمل أن [يكون]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (ب).) عن "أبي يوسف" روايتان]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ).) كذا بخط "شيخنا" معزياً "لنوح أفندي" عن "الشيخ قاسم".

250= قوله: الثَّالِثَةُ: وَجَدَ فَأْرَةً( ( )تنظر هذه المسألة- ( وجد فأرة ميتة في بئر ولم يدر متى وقعت )- فيما سبق من بحث القاعدة الفرعية [3]: «مَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ شَيْئًا أَمْ لَا فَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ»ص /284 -286 /.) الخ.وجه الاستثناء أن وجوب الإعادة خلاف ما تقتضيه القاعدة، وهذا بالنسبة لمذهب "الإمام" القائل بالاستثناء( ( )الاستناد في (أ).)، وأما على/( ( )بداية 113/أ من النسخة (ب).) مذهب
251= الرَّابِعَةُ: قَدَّمْنَا أَنَّهُ لَوْ شَكَّ هَلْ كَبَّرَ لِلِافْتِتَاحِ، أَوْ لَا، أَوْ أَحْدَثَ أَوْ لَا، أَوْ مَسَحَ رَأْسَهُ، أَوْ لَا وَكَانَ أَوَّلَ مَا عَرَضَ لَهُ اسْتَقْبَلَ.
252= الْخَامِسَةُ: أَصَابَتْ ثَوْبَهُ نَجَاسَةٌ وَلَا يَدْرِي أَيَّ مَوْضِعٍ أَصَابَتْهُ، غَسَلَ الْكُلَّ عَلَى مَا قَدَّمْنَا عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الِاخْتِلَافِ.
"الصاحبين" القائلين [بأنه إنما يحكم بالنجاسة من وقت وجود الفأرة فقط فلا تجِبُ الإعادة( ( )قال الإمام الحموي:(( فإنه يوجب إعادة ثلاثة أيام على من توضأ منها إذا كانت منتفخة وإلا فمذ يوم وليلة احتياطاً، وقالا: يحكم بنجاستها من وقت العلم بها مطلقاً وهو القياس، وقوله: استحسان وإذا علم وقت الوقوع فمن وقته)). غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/210.وينظر: المبسوط للسرخسي 1/59، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1/30، والجوهرة النيرة للعبادي 1/19، فتح القدير لابن الهمام 1/106، و البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 1/130، و رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 1/218.).

251= قوله: الرَّابِعَةُ: قَدَّمْنَا إلى قوله: اسْتَقْبَلَ( ( )أي وجب عليه الإعادة لهذه الأفعال- هَلْ كَبَّرَ لِلِافْتِتَاحِ، أَوْ لَا، أَوْ أَحْدَثَ أَوْ لَا، أَوْ مَسَحَ رَأْسَهُ، أَوْ لَا- مع أن القاعدة تقتضي البناء على ما أداه.). وجه الاستثناء ظاهر؛ لأن القاعدة تقتضي البناء على ما أداه فالقول]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ).) بأنه يستقبل لأجل الشك خروج عن القاعدة.
252= قوله: الْخَامِسَةُ الخ.وجه الاستثناء أنّ القاعدة تقتضي عدم/( ( )بداية 130/أ من النسخة (د).) لزوم غسل [كل]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ).) الثوب( ( )تنظر هذه المسألة- (الثوب النجس بعضه مع وقوع الاشتباه في جميع أجزائه )- فيما سبق من المسائل المتفرعة عن القاعدة الأساسية «الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ» ص /135 /.)؛ لكون الطهارة بالنسبة لما عدا الموضع المتنجس منه متيقنة، فالقول بلزوم غسله كله لحصول الشك في تعيين الطرف المتنجس خروج عن مقتضى القاعدة.
السَّادِسَةُ: رَمَى صَيْدًا فَجَرَحَهُ، ثُمَّ تَغَيَّبَ عَنْ بَصَرِهِ، ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا وَلَا يَدْرِي سَبَبَ مَوْتِهِ يَحْرُمُ مَعَ وُجُودِ الشَّكِّ لَكِنْ شَرَطَ فِي "الْكَنْزِ "لِحُرْمَتِهِ أَنْ يَقْعُدَ عَنْ طَلَبِهِ، وَشَرَطَ "قَاضِي خَانْ" أَنْ يَتَوَارَى عَنْ بَصَرِهِ، وَإِلَيْهِ يُشِيرُ مَا فِي "الْهِدَايَةِ"، وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ.

السَّابِعَةُ: لَوْ أَكَلَت الْهِرَّةُ فَأْرَةً قَالُوا: إنْ شَرِبَتْ عَلَى فَوْرِهَا الْمَاءَ يَتَنَجَّسُ كَشَارِبِ الْخَمْرِ إذَا شَرِبَ الْمَاءَ عَلَى فَوْرِهِ وَلَوْ مَكَثَتْ سَاعَةً، ثُمَّ شَرِبَتْ لَا يَتَنَجَّسُ عِنْدَ "أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله" لِاحْتِمَالِ غَسْلِهَا فَمَهَا بِلُعَابِهَا، وَعِنْدَ "مُحَمَّدٍ" رحمه الله يَتَنَجَّسُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ مِنْ أَنَّهَا لَا تَزُولُ إلَّا بِالْمُطْلَقِ كَالْحُكْمِيَّةِ:
هذا محصل ما أشار إليه "المصنف" من أن في غسله كله عملاً بمقتضى الشك، وفيه نظر يعلم مما علقناه على "ملا مسكين"( ( )حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين 1/124.) ونصه: ((ومما يرد نقضاً على القاعدة ما لو تيقن نجاسة طرف من الثوب، وجهل محلها حيث يطهر بغسل أي طرف منه [لكن]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ).) قال "شيخنا": الصحيح أنه لا يطهر إلا بغسله كله انتهى.
فأشار بالتصحيح الذي ذكره إلى أن في غسله كله عملاً باليقين، فهي في الحقيقة من أفراد( ( )في (جـ) أفرادها.) القاعدة/( ( )بداية 290 من النسخة (جـ).) لا مما خرج عنها.
قوله: وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ. أي: أنه إذا لم يقعد عن طلبه( ( )هذا شرط «الكنز» في حل هذا الصيد إذا لم يقعد عن طلبه. ) يحل بشرط أن لا يوجد به
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جراحة سوى جراحة سهمه( ( )اشترط جمهور الفقهاء في المصيد: أن لا يغيب عن الصائد مدة طويلة وهو قاعد عن طلبه، فإن توارى الصيد عنه، وقعد عن طلبه لم يؤكل أما إذا لم يتوار، أو توارى ولم يقعد عن طلبه أكل، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، في الجملة، وإن اختلفت عباراتهم وآراؤهم في بعض الفروع. والغرض من اشتراط هذا الشرط هو حصول التيقن أو الظن، أي الاعتقاد الراجح، بأن ما وجده قبل الغياب، أو بعده مع استمرار الطلب هو صيده، وما أرسله من السهم أو الكلب أو نحوهما من الآلة هو الذي أصابه وأماته دون غيره.
فإن شك في صيده، هل هو أو غيره ؟ أو شك في الآلة التي أرسلها هل هي قتلته ؟ أو غيرها فلا يؤكل.

وقد فرع الفقهاء على هذا الشرط فروعاً منها: إن أرسل سهما أو كلبا إلى الصيد وغاب عنه، فقعد عن طلبه غير متحامل على المشي، ثم وجده ميتاً لا يحل ما لم يعلم جرحه بسهمه يقيناً، كما صرح به الحنفية. ولم يذكر المالكية والشافعية قيد القعود عن الطلب، فقد نص الشافعية على أنه: لو غاب عنه الكلب والصيد قبل أن يجرحه الكلب، ثم وجده ميتاً حرم على الصحيح، لاحتمال موته بسبب آخر، وكذلك إن جرحه الكلب، أو أصابه بسهم وغاب، ثم وجده ميتاً حرم في الأظهر، قال الرملي: وهو المذهب المعتمد، وقيل: يؤكل، وقيل يكره. أما الحنابلة فقد نصوا على أن من رمى صيداً، ولو ليلاً، فجرحه ولو جرحاً غير مسرع به إلى الموت, فغاب عن عينه، ثم وجده ميتاً، بعد موته الذي رماه فيه وسهمه فقط فيه، أو أثر السهم ولا أثر به غيره حل ذلك. قال ابن قدامة: وهذا هو المشهور عن أحمد. وعنه إن غاب نهاراً فلا بأس، وإن غاب ليلاً لم يأكله، وعن أحمد ما يدل على أنه إن غاب مدة طويلة لم يبح، وإن كانت يسيرة أبيح له، لأنه قيل له: إن غاب يوماً ؟ قال: يوم كثير.ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 6/58، الجوهرة النيرة للعبادي 2/179، فتح القدير لابن الهمام 10/127، المدونة الكبرى للإمام مالك 1/532 و533، المنتقى شرح الموطأ للباجي 3/123، والمجموع شرح المهذب للنووي 9/137، وأسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 1/577، المغني لابن قدامة 9/302، الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي 10/425.). "زيلعي"( ( )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 6/58.).
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فإن قلت: روي أنه "عليه الصلاة والسلام" ((كَرِهَ أَكْلَ الصَّيْدِ إذَا غَابَ عَنْ بَصَرِهِ))( ( )الحديث:{ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام كَرِهَ أَكْلَ الصَّيْدِ إذَا غَابَ عَنْ الرَّامِي وَقَالَ لَعَلَّ هَوَامَّ الْأَرْضِ قَتَلَتْهُ }رواه الطبراني في الكبرى(15817)، والبيهقي (18679) في الصيد والذبائح باب: الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثم تجده مقتولاً.).
قلت: هو محمول ما إذا قعد عن طلبه توفيقاً بينه وبين ما ورد عنه "عليه الصلاة والسلام" من قوله: { إذَا رَمَيْت سَهْمَك فَغَابَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فأَدْرَكْته فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ}( ( )الحديث: { إذَا رَمَيْت سَهْمَك فَغَابَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَأَدْرَكْته فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ }رواه الإمام مسلم (3568)في الصيد باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده، وأبو داود (24207) في الصيد باب في اتباع الصيد.) كما/( ( )بداية 151/أ من النسخة (أ).) في "الزيلعي"( ( )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 6/85.) وكما يحمل أكله حيث لم يقعد عن طلبه، فكذا لو أمر غيره بالطلب "حَمَوِِيّ"( ( )من حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين 3/430.) عن « البزَّازِيّةِ ». ( ( )الفتاوى البزازية6/296 و304( على هامش الفتاوى الهندية ).)
تتمة:
البندقة: إذا كان لها حد يجرح يؤكل كذا في «الجوهرة»( ( )الجوهرة النيرة للعبادي 2/179.) وقال "قاضي خان"( ( )فتاوى قاضي خان 3/360 على هامش الفتاوى الهندية.): ((لا
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يحل صيد البندقة( ( )مسألة (صيد البندقة): يطلق البندق على معان، منها: ما يؤكل، ومنها: ما يصنع من طينة مدورة أو رصاصة يرمى بها الصيد. والواحدة: بندقة، والجمع: بنادق. والمراد به هنا: ما يرمى به الصيد. أما ما يصنع من الطين، فقد اتفق الفقهاء على أن ما قتل ببندقة الطين الثقيلة لا يحل أكله؛ لأنها تقتل بالثقل لا بالحد.وهذا ماصرح به الحنفية عندما نقل ابن عابدين نص قاضي خان في فتاويه بعدم حل صيد البندقة، والحجر والمعراض....
وذهب المالكية: إلى أنه لا يحل ما صيد ببندق الطين؛ لأنه لا يجرح، وإنما يرض ويكسر. وقال النووي في المنهاج: فلو قتله بمثقل، أو ثقل محدد، كبندقة وسوط... حرم أي: الأكل منه. وقيده بعضهم بما إذا كان الصيد لا يموت فيه غالبا، كالإوز، فإن مات كالعصافير فيحرم، فلو أصابته البندقة فذبحته بقوتها، أو قطعت رقبته حرم، وهذا التفصيل هو المعتمد.

وهذا كله في البندق المصنوع من الطين أو الرصاص من غير نار، أما ما صنع من الحديد ويرمى بالنار، فاختلف الفقهاء في ذلك: فصرح الحنفية والشافعية بالحرمة، قال ابن عابدين: ((ولا يخفى أن الجرح بالرصاص إنما هو بالإحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف، إذ ليس له حد، وبه أفتى ابن نجيم)). وقال النووي: ((أما ما يصنع من الحديد ويرمى بالنار فحرام مطلقا))، وصرح الدردير من المالكية بالجواز حيث قال: ((وأما الرصاص فيؤكل به لأنه أقوى من السلاح، كذا اعتمده بعضهم)). ثم فصل الدسوقي فقال: ((الحاصل أن الصيد ببندق الرصاص لم يوجد فيه نص للمتقدمين، لحدوث الرمي به بحدوث البارود في وسط المائة الثامنة. واختلف فيه المتأخرون، فمنهم من قال بالمنع، قياساً على بندق الطين، ومنهم من قال بالجواز.... لما فيه من الإنهار والإجهاز بسرعة الذي شرعت الذكاة لأجله)).ينظر: لسان العرب لابن منظور 10/29، مختار الصحاح للرازي /26/، المبسوط للسرخسي 11/253، فتح القدير لابن الهمام 10/130، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 6/471، المدونة الكبرى للإمام مالك 1/539، المنتقى شرح الموطأ للباجي 3/121، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/103، الأم للشافعي 2/259، والمجموع شرح المهذب للنووي 9/127، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني 6/108، تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي 9/329، وأسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 1/555، المغني لابن قدامة 9/313، الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي 10/472،) والحجر والمعراض( ( )المعراض: في القاموس المحيط:معراض كمحراب سهم بلا ريش، دقيق الطرفين غليظ الوسط = = يصيبُ بعرضه دونَ حدِّه، وجاء في لسان العرب:))و المعراض بالكسر سهم يرمى به بلا ريش ولا نصل يمضي عرضا فيصيب بعرض العود لا بحده))، وفي مختار الصحاح )):و المعراض السهم الذي لا ريش عليه)).ينظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي 2/336،

لسان العرب لابن منظور 7/180، مختار الصحاح للرازي /178/.) والعصا وان جرح إلا أن يكون شيء من ذلك قد
.........................................................................................
حددوه( ( )في (جـ) حدوه.) وطولوه كالسهم وأمكن إن يرمى به، فإن كان كذلك وخزقه بحده حل أكله، فأما الجرح الذي يدق في الباطن ولا يخزق في الظاهر فلا يحل؛ لأنه لا يحصل به إنهار الدم)). «شرنبلالية».( ( )حاشية الشرنبلالي على درر الحكام شرح غرر الأحكام 1/274.)
والحاصل: أنه إن كان القتل بالثقل لا يحل، وإن وجد الإدماء كما أشار إليه في «الدر»( ( )ينظر: الدر المختار للحصكفي 6/471 ( في أعلى صفحة حاشية ابن عابدين ).)،وهو محمل ما أجاب به الشيخ "زين"( ( )هو الشيخ زين الدين ابن نجيم) حين سئل عمّن يصطاد الطيور بالبندق أو الرصاص أو الطين هل يحل أكلها أم لا ؟ أجاب: لا يحل أكلها( ( )ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 8/26 و261.). انتهى
وأما إذا كان القتل بالجرح للخفة بأن كان لها حد فيحل ويشترط في الجرح الإدماء وقيل [لا يشترط «در»( ( )الدر المختار للحصكفي 6/272 و271 ( في أعلى صفحة حاشية ابن عابدين ).) عن «الملتقى»( ( )«الملتقى» أي: ملتقى الأبحر: للشيخ إبراهيمَ بن محمدٍ الحلبي المتوفى:956هـ.جعله مشتملاً على مسائل القدوري والمختار والكنز،والوقاية بعبارة سهلة،وأضافَ إليه بعضَ ما يحتاجُ إليه من مسائل المجمع ونبذة من الهداية،وقدَّم من أقاويلهم ما هو الأرجحُ وأخر غيره،واجتهد في التنبيه على الأصح والأقوى، وفي عدم ترك شيء من مسائل الكتب الأربعة، وله شروح منها شرح = = تلميذه الحاجِ عليٍ الحلبي المتوفى: 967هـ.وشرحه المولى محمد النيروي المتوفى سنة 1016هـ وغيرها. ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة 2/1814، هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 1/27.).

.........................................................................................
ومقتضى/( ( )بداية 113/ب من النسخة (ب).) قوله:]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ).) وقيل: إنه ضعيف وليس كذلك ففي «حاشية الشلبي( ( )«حاشية الشلبي »: للإمام أحمد بن محمد بن شيخ الإسلام أحمد بن يونس بن الشلبي، المتوفى سنة 1021هـ، فقيه حنفي مصري، من مؤلفاته: إتحاف الرواة بمسلسل الرواة، ومجمع الفتاوى، ومناسك الحج، وتجريد الفوائد الرقائق في شرح كنز الدقائق . ينظر الأعلام للزركلي 1/236، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 2/78.)» أن "الأتقاني" رجح عدم الاشتراط( ( )تجريد الفوائد الرقائق في شرح كنز الدقائق للشلبي6/59 ( على هامش تبيين الحقائق ).).
واعلم أن خزق ويخزق بالزاي قال في/( ( )بداية 130/ب من النسخة (د).) «حاشية الشلبي»: ((يقال: خزق المعراض بالزاي نفذ وبالراء المهملة في الثوب))( ( )تجريد الفوائد الرقائق في شرح كنز الدقائق للشلبي 6/58 ( على هامش تبيين الحقائق ).) انتهى( ( )ينظر: الصحاح للجوهري 4/1469، لسان العرب لابن منظور 10/79، القاموس المحيط للفيروز آبادي 3/227.).
والمعراض: سهم طويل له أربع قذذ إذا رمى به اعترض، والقذذ جمع قذة وهو ريش عيني( ( )القذذ: هي ريش السهم. ينظر: الصحاح للجوهري 2/568، لسان العرب لابن منظور 6/309، القاموس المحيط للفيروز آبادي 1/357.) وفيه مخالفة لما ذكره "ملا مسكين"( ( )حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين 3/431.) حيث قال: ((المعراض سهم بلا ريش يجري عرضاً غالباً)). انتهى
وَهُنَا مَسَائِلُ تَحْتَاجُ إلَى الْمُرَاجَعَةِ وَلَمْ أَرَهَا الْآنَ: مِنْهَا شَكَّ مُسَافِرٌ أَوَصَلَ بَلَدَهُ، أَوْ لَا ؟، وَمِنْهَا:

253= شَكَّ مُسَافِرٌ هَلْ نَوَى الْإِقَامَةَ، أَوْ لَا، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ لَهُ التَّرَخُّصُ بِالشَّكِّ ثُمَّ رَأَيْت فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَلَوْ شَكَّ فِي الصَّلَاةِ أَمُقِيمٌ، أَوْ مُسَافِرٌ صَلَّى أَرْبَعًا وَيَقْعُدُ عَلَى الثَّانِيَةِ احْتِيَاطًا فَكَذَلِكَ إذَا شَكَّ فِي نِيَّةِ الْإِقَامَةِ.
253= قوله: شَكَّ مُسَافِرٌ هَلْ نَوَى الْإِقَامَةَ الخ.أقول: الظاهر أنه يبقى مسافراً( ( )مسألة (تحول المقيم إلى مسافر وعكسه):) حتى يتحقق أنه نوى الإقامة؛ لأن سفره ثابت بيقين فلا يزول إلا بمثله، كما في الذي قبله( ( )أي: في المسافر شك هل وصل بلده أم لا؟.) وما استند إليه "المصنف" من فرع «التتارخانية» فليس/( ( )بداية 151/ب من النسخة (أ).) فيه ما/( ( )بداية 291 من النسخة (جـ).) يدل على ما ادعاه؛ لأنه لم يتيقن بحاله والأصل الإقامة فلهذا حمل عليها، ولو استحضر "المصنف" القاعدة المذكورة من أن «الْيَقِينَ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ» لجزم بما قلناه واعرض عما قال الخ. ما ذكره "الغزي الأول( ( )"الغزي الأول": شمسُ الدينِ محمدٌ بنُ عبد الله،التمرتاشي الغزي،الحنفي،ولد عام 939هـ وتوفي عام1004 هـ، فقيهٌ، أصوليٌ، متكلمٌ، ولد بغزةَ وتوفي بها. من تصانيفه:« تنوير الأبصار وجامع البحار» وشرحه وسماه «منح الغفار»،«الوصول إلى قواعد الأصول»،« الفوائد المرضية في شرح القصيدة اللامية في العقائد».ينظر: الأعلام للزركلي6/ 239،معجم المؤلفين لعمر كحالة10/197، هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 2/262.)".
.........................................................................................

وتعقبه "الغزي الثاني"( ( )ينظر: زواهر الجواهر النضائر على الأشباه والنظائر للغزي "مخطوط" ورقة( 57/أ ).) بقوله: كيف لا يدل على ما ادعاه وهو صريح فيه لتصريحه بأنه يصلي أربعاً ولا يترخص قال: وكان "الفاضل" "المُحَشِّي"( ( )أي:الغزي الأول.) اعتقد أن "المصنف" استدل على ما ادعاه بأول عبارة «التتارخانية» وهو قوله: ولو شك في الصلاة أمقيم أم مسافر يدل عليه قوله: [ لأنه لم يتيقن بحالة وهذه العبارة في الحقيقة لا تدل "للمصنف" بل إنما يدل له قوله ]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ)، (د).) بعد ذلك: وكذا لو شك المسافر في نية الإقامة.... الخ. [إذ معناه وكذا لا يترخص ويصلي أربعاً لو شك المسافر في نية الإقامة الخ]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ).).
قوله: لو شك في الصلاة أمقيم أم مسافر؟ إن قيل: كيف يتصور شكه قي ذلك؟ أجيب: بأنه ممكن كأحد الجند إذا لم يدر هل نوى أميره الإقامة أم لا؟ لأنه تابع "حَمَوِِيّ"( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/239.).

والحاصل: أن ما ذكره "المصنف" وصاحب «التتارخانية» من أنه يصلي أربعاً، ولا يترخص يحمل على أن المراد بالمسافر شخص لم يتحقق سفره بأن كان من الأتباع( ( )مسألة: (نية السفر بين الأصل والتبع): ذهب الحنفية والحنابلة: إلى أن المعتبر في نية السفر الشرعي نية الأصل دون التابع، فمن كان سفره تابعاً لغيره فإنه يصير مسافراً بنية ذلك الغير، وذلك كالزوجة التابعة لزوجها ; فإنها تصير مسافرة بنية زوجها، وكذلك من لزمه طاعة غيره كالسلطان وأمير الجيش، فإنه يصير مسافراً بنية من لزمته طاعته ; لأن حكم التبع حكم الأصل. وقال المالكية = = والشافعية: لو تبعت الزوجة زوجها، أو الجندي قائده في السفر، ولا يعرف كل واحد منهم مقصده فلا قصر لهم ; لأن الشرط - وهو قصد موضع معين - لم يتحقق، وهذا قبل بلوغهم مسافة القصر، فإن قطعوها قصروا. فلو نوت الزوجة دون زوجها، أو الجندي دون قائده مسافة القصر، أو جهلا الحال قصر الجندي غير المثبت في الديوان، دون الزوجة ; لأن الجندي حينئذ ليس تحت يد الأمير وقهره، بخلاف الزوجة، فنيتها كالعدم. أما الجندي المثبت في الديوان فلا يقصر ; لأنه تحت يد الأمير، ومثله الجيش، إذ لو قيل: بأنه ليس تحت يد الأمير وقهره كالآحاد لعظم الفساد.ينظر: بدائع الصنائع للكاساني 1/101، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1/216، الفتاوى الهندية للبلخي 1/141، المنتقى شرح الموطأ للباجي 1/265، مواهب الجليل للحطاب 2/147، وأسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 1/237، تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي 2/383 و384، الفروع لابن مفلح 2/56، الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي 2/316.)، ولم
.........................................................................................

يعلم بحال متبوعه هل نوى السفر أم لا ؟ وهل _ على فرض نية السفر _ نوى الإقامة أم لا؟ فكان كل من نية السفر والإقامة مشكوكاً فيه، فسقط ما عساه يقال: الشك في نية الإقامة فرع تحقق السفر.
ويشترط لكون الجندي تبعاً: أن يرتزق من الأمير على ما في "الزيلعي"( ( )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1/216،وينظر: الفتاوى الهندية للبلخي 1/141.)، أو من بيت المال على ما في «النهر».
ومن الاتباع: العبد فإنه تبع للمولى، والمرأة فإنها/( ( )بداية 114/ أ من النسخة (ب).) تبع للزوج إذا أوفاها المعجل وإلا فلا تكون تبعاً له قبل الدخول؛ لأنه لا يتمكن من المسافرة/( ( )بداية 152/أ من النسخة (أ).) بها، وكذا بعد الدخول
.........................................................................................

عند "أبي حنيفة" [رضي الله عنه]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (ب)، (جـ)،(د).) ؛ لأن لها أن تمنع نفسها عنده( ( )قال النسفي في الكنز)): ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر، وإن وطئها أي: لها أن تمنع نفسها إذا أراد الزوج أن يسافر بها أو يطأها حتى تأخذ مهرها منه ولو سلمت نفسها ووطئها برضاها لتعين حقها في البدل كما تعين حق الزوج في المبدل وصار كالبيع، وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله حتى يوفيها مهرها ; لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق، وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء، والخلوة برضاها في هذا كالوطء، سوى المصنف رحمه الله بينهما أعني قبل الدخول وبعده، وهذا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد إذا دخل بها برضاها أو خلا بها ليس لها أن تمنع نفسها، ويترتب عليه استحقاق النفقة لهما أن المعقود عليه قد صار مسلماً إليه بالوطأة أو بالخلوة ولهذا يتأكد جميع المهر فلم يبق لها حق الحبس كالبائع إذا سلم المبيع بخلاف ما إذا كانت مكرهة أو صغيرة أو مجنونة وله أنها منعت منه ما قابل البدل ; لأن كل وطأة تصرف في البضع المحترم فلا تخلو عن العوض إبانة لخطره)). تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 2/155، ينظر: فتح القدير لابن الهمام 3/270، البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 3/192، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 3/146.). "زيلعي"( ( )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1/216.).

ولا فرق في العبد بين المدبر وأم الولد، وأما/( ( )بداية 131/أ من النسخة (د).) المكاتب ففي «البحر»( ( )البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 2/150.): ينبغي أن لا يكون تبعاً؛ لأن له السفر بغير إذن المولى، واختلفوا في المشترك إذا سافر معهما ثم نوى أحدهما الإقامة، ومحل الاختلاف ما إذا لم يكن بينهما مهايأة فإن كان( ( )أي:كان بينهما مهايأة.):قصر في/( ( )بداية 292 من النسخة (جـ).) نوبة المسافر وأتم في نوبة المقيم اهـ. «نهر» عن "الرازي". لكن ظاهر كلام "الزيلعي" ثبوت
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الاختلاف فيه وإن كان بينهما مهايأة ولو نوى المولى الإقامة ولم يعلم العبد حتى قصر أياماً ثم علم يلزمه القضاء على ما ذكره "ملا مسكين"( ( )حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين 1/310.)، وهو ظاهر الرواية كما في «النهر» عن «الخلاصة»( ( )«خلاصة الفتاوى»: للإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد، البخاري الحنفي المتوفى سنة 542هـ، وهو خلاصة جامعة للرواية، خالية عن الزوائد، مع بيان مواضع المسائل، وفهرست الفصول والأجناس على رأس كل كتاب، ليكون عونا لمن ابتلي بالفتوى، وهو كتاب مخطوط توجد نسخة منه بمكتبة الأسد الوطنية برقم ( 13844 ). ينظر كشف الظنون لحاجي خليفة 1/718، الأعلام للزركلي 3/320، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 5/33.)، وقيل: لا بد من علمه. قال في «المحيط»: وهو الأصح دفعاً للضرر عنه، والفرق بينه وبين عزل الوكيل الحكمي أنه غير ملجأ إلى البيع بخلاف التبع؛ لأنه مأمور بالقصر منهي عن الإتمام فلو صار فرضه أربعاً لمجرد( ( )في (ب)، (جـ) بمجرد) نية المولى الإقامة وإن لم يعلم يلحقه الضرر.

واختلفوا في المسافر إذا تزوج في بلد هل يصير مقيماً؟ ظاهر كلام "الزيلعي" ترجيح أن( ( )في (ب) أنه.) لا يصير مقيماً؛ لأنه حكى القول المقابل( ( )في (أ) قول المقال.) بقيل، لكن في «الدر»( ( )الدر المختار للحصكفي 2/132 ( في أعلى صفحة حاشية ابن عابدين ).) يصير مقيماً على الأوجه( ( )يقول ابن عابدين: ( قوله صار مقيماً على الأوجه ): أي بنفس التزوج وإن لم يتخذه وطناً أو لم ينو الإقامة خمسة عشر يوماً، وأما المسافرة فإنها تصير مقيمة بنفس التزوج اتفاقاً. ينظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 2/135.)، أما المسافرة تصير مقيمة بالتزوج اتفاقاً كما في «القنية»( ( )في (أ) الفقيه.).
254= وَمِنْهَا: صَاحِبُ الْعُذْرِ إذَا شَكَّ فِي انْقِطَاعِهِ
ومن الاتباع: الأجير مع المستأجر، والتلميذ مع أستاذه، والمكره على السفر والأسير.
254= قوله: إذَا شَكَّ فِي انْقِطَاعِهِ الخ.يعني ولم يستوعب الانقطاع وقتاً كاملاً قال الشارح "ملا مسكين"( ( )حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين 1/121.): لو انقطع وقتاً كاملاً ثم لم يكن صاحب عذر من حيث الانقطاع.... الخ.
واعلم أن شرط ثبوت العذر( ( )ذكر الحنفية للمستحاضة ولغيرها من المعذورين ثلاثة شروط:
الأول: شرط الثبوت: حيث لا يصير من ابتلي بالعذر معذورا، ولا تسري عليه أحكام المعذورين، حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا لصلاة مفروضة ولو حكما، وليس فيه انقطاع - في جميع ذلك الوقت- زمناً بقدر الطهارة والصلاة، وهذا شرط متفق عليه بين الفقهاء.
الثاني: شرط الدوام، وهو أن يوجد العذر في كل وقت آخر، سوى الوقت الأول الذي ثبت به العذر ولو مرة واحدة.

الثالث: شرط الانقطاع، وبه يخرج صاحبه عن كونه معذورا، وذلك بأن يستمر الانقطاع وقتا كاملا فيثبت له حينئذ حكم الأصحاء من وقت الانقطاع.ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1/65، البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 1/228، الفتاوى الهندية للبلخي 1/40، والمجموع شرح المهذب للنووي 1/545، المنثور في القواعد للزركشي 2/43، مطالب أولي النهى في شرح المنتهى للرحيباني 1/265.): أن لا يجد في وقت صلاته زمناً يتوضأ ويصلي فيه خالياً عنه كما في "ملا مسكين"( ( )حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين 1/121) وغيره «كالكافي»، وعليه فاستيعاب العذر للوقت ليس/( ( )بداية 152/ب من النسخة (أ).) بشرط، ويخالفه ما في عامة الكتب مما يفيد اشتراط الاستيعاب...........
.........................................................................................
"زيلعي"( ( )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1/65.)، وأجاب في «الفتح»( ( )فتح القدير لابن الهمام 1/184.) بأن ما ذكره في «الكافي» تفسير لما في عامة الكتب إذ قل ما يستمر كمال وقت بحيث لا ينقطع لحظة فيؤدي إلى نفي تحققه «نهر».
واعلم أن للعذر شرط ثبوت وقدمناه، وشرط زوال وتقدم أيضاً وهو: أن يدوم الانقطاع وقتاً كاملاً والشرط الثالث شرط بقاء العذر، وقد ذكره في «الكنز»( ( )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1/64.) بقوله: وهذا أي حكم المعذورين( ( )في (أ) المذور.) إذا لم يمض عليهم وقت فرض إلا وذلك الحدث يوجد فيه.
تتمة:

يجب ردّ عذره أو تقليله ما أمكن( ( )جاء في «الكنز»: ( فروع ): وينبغي لصاحب الجرح أن يربطه تقليلاً للنجاسة ولو سال على ثوبه فعليه أن يغسله إذا كان مفيداً بأن لا يصيبه مرة أخرى، وإن كان يصيبه المرة بعد الأخرى أجزأه ولا يجب غسله ما دام العذر قائماً، وقيل لا يجب غسله أصلاً، واختار الأول السرخسي، والمختار ما في النوازل: إن كان لو غسله تنجس ثانياً قبل الفراغ من الصلاة جاز أن لا يغسله وإلا فلا، ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشو أو كان لو جلس لا يسيل، ولو قام سال وجب رده وخرج برده عن أن يكون صاحب عذر بخلاف الحائض إذا منعت الدرور فإنها حائض.ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 1/227.) ولو/( ( )بداية 114/ب من النسخة (ب).) بصلاته مومئاً/( ( )بداية 131/ب من النسخة (د).) وبرده لا يبقى/( ( )بداية 293 من النسخة (جـ).) ذا عذر
.........................................................................................
بخلاف الحائض «در»( ( )الدر المختار للحصكفي 1/307 و308 ( في أعلى صفحة حاشية ابن عابدين ).) وقوله: ولو بصلاته مومئاً: بأن كان لو جلس لا يسيل ولو قام سال «بحر»( ( )البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 1/227.).
وقوله: بخلاف الحائض؛ لأن اتصافها بالحيض لا ينفك عنها ما بقيت مدته، وإن انقطع في بعض الأوقات حقيقة بدليل قوله في «الكنز»( ( )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1/65.): والطهر المتخلل. الخ.

وهل إذا طرأ العذر في خلال الوقت قبل صلاة فرضه وخاف خروج الوقت يؤدي الصلاة مع وجود العذر_ مع أنه لم يثبت كونه معذوراً، أو يترك الصلاة، وإن خرج وقتها، ولا يؤديها إلا بعد ثبوت العذر؟ لم أره، ثم رأيت فيما علقته على "ملا مسكين"( ( )حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين 1/122.) معزياً «للبحر»( ( )البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 1/226.) عن «الظهيرية»: أنه ينتظر إلى أخر الوقت فإذا لم ينقطع صلى قبل خروج الوقت فإذا دخل الوقت الثاني وانقطع ودام الانقطاع[ إلى وقت صلاة آخرى توضأ وأعاد الصلاة يعني؛ لأنه بدوام الانقطاع]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (د).) تبين أنه صحيح صلى صلاة المعذورين، وإن لم ينقطع في وقت/( ( )بداية 153/أ من النسخة(أ).) الصلاة الثانية( ( )في (أ) الثالثة.) حتى خرج الوقت جازت. انتهى.
.........................................................................................
فهذا يقتضي أنه إذا ثبت العذر باستيعابه الوقت، ولوحكماً يثبت مستنداً إلى أول ما أصابه؛ إذ لولا الاستناد في ثبوت العذر لوجبت( ( )في (أ) فوجبت.) الإعادة مطلقاً،فهذه ترد نقضاً على ما ذكره في «البحر»( ( )البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 1/227.) من أن العذر يثبت مقتصراً لا مستنداً.
تنبيه:

ذكر في «شرح الوقاية»( ( )«شرح الوقاية»: واسمُ الكتابِ «وقايةُ الرواية في مسائلِ الهداية»: للإمامِ برهان الشريعة محمودٍ بن صدر الشريعة الأول عبيد الله المحبوبي الحنفي، المتوفى عام 747هـ، وقد غلب نعته على شرحه حتى صار اسماً لشرحه، وصاحب الوقاية هو جدهُ. ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة 2/2020، هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 1/346 و2/406.) "لصدر الشريعة" أن الإنسان إذا عصر قرحة، فتجاوز المخرج( ( )أي: تجاوز الخارج من القرحة - القيح أو الصديد- مكانه.)، وكان بحال لو لم يعصر لم يتجاوز لم ينتقض وضوءه( ( )مسألة( القيح والصديد وانتقاض الوضوء بهما ): اتفق الفقهاء على أن القيح والصديد إذا خرجا من بدن الإنسان فهما نجسان ; لأنهما من الخبائث، والطباع السليمة تستخبثهما ; ولأنهما متولدان من الدم والدم نجس. )،وبه صرح ( ( )في (أ) زيادة في.) "الزيلعي"( ( )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1/8.) وغيره( ( )البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 1/31.) معللاً بأنه مخرج لا خارج بنفسه ومقتضاه أن لو مصه بنفسه لم ينتقض فإنه كالعصر في أنه مخرج لا خارج بنفسه.
.........................................................................................
لكن في «المحيط»: لو مصت العلقة عضو إنسان حتى امتلأت من دمه انتقض( ( )ينظر: فتح القدير لابن الهمام 1/39، البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 1/35، الفتاوى الهندية للبلخي 1/11.)؛ لأنه مجاوز.
وقد أشكل وجه الفرق بين العصر والمص؛ لأن العلة في عدم الانتقاض [في العصر]( ( )في (أ) بالعصر.) [وبالانتقاض في المص]( ( )مابين المعقوفين لم يرد في (ب)، (جـ)، (د).) [موجودة في صورة المص فإن العلة كما سبق أنه لم يخرج الدم بنفسه بل أخرج، وهذا محقق في صورة المص/( ( )بداية 294 من النسخة (جـ).).

فإن قال قائل بعدم الانتقاض في العصر وفي الانتقاض في المص]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ).) موافقاً لما في «المحيط» وغيره، فعليه بالفرق الصحيح، وإن/( ( )بداية 115/أ من النسخة (ب).) لم يقل به، فعليه بالنقل المعتمد الصريح. "حَمَوِِيّ"( ( )من حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين 1/42.) عن بعض "الفضلاء".
وأقول: لا إشكال؛ لأن ما ذكره شارح «الوقاية» وصرح به "الزيلعي" وغيره مبني على الفرق بين الخارج والمخرج، وما في «المحيط» مبني على أنه لا فرق بينهما في النقض/( ( )بداية 132/أ من النسخة (د).)
.........................................................................................
وهو الصحيح، وفي «الدر»( ( )الدر المختار للحصكفي 1/137 ( في أعلى صفحة حاشية ابن عابدين ).) عن « البزَّازِيّةِ » ( ( )الفتاوى البزازية4/12 ( على هامش الفتاوى الهندية ).) أنه المختار؛ لأن في الإخراج خروجاً، فصار كالفصد( ( )الفصد: لغةً:شق العرق.
اصطلاحاً: هو قطع العرقِ لاستخراجِ الدم الذي يؤذي الجسد. ينظر: الصحاح للجوهري 2/519،رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين6/752.)، وفي «الفتح» عن «الكافي» أنه الأصح( ( )فتح القدير لابن الهمام 1/54.)، واعتمده "القهستاني"، وفي «القنية» و«جامع الفتاوى»( ( )«جامع الفتاوى»:للسيد الإمام ناصرِ الدين بن القاسم محمدٍ بن يوسف السمرقندي الحنفي المتوفى عام 556هـ،فقيه عالم بالتفسير والحديث والوعظ. ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة 1/565،الأعلام للزركلي6/239.) أنه الأشبه أي: الأشبه بالنصوص رواية والراجح دراية، فتكون الفتوى عليه.

والحاصل: أن القائل بعدم النقض في العصر/( ( )بداية 153/ب من النسخة (أ).) يقول بعدمه في المص( ( )في (أ) المصنف.)، والقائل بالنقض في المص يقول به أيضاً في العصر، والإشكال إنما يتحقق أن لو قال شخص بالنقض في أحدهما وبعدمه في الآخر حتى( ( )في (أ) متى.) يطلب منه وجه الفرق ولم يقل ذلك أحد، وإذا كان كذلك فماء الحِمَّصَة( ( )نوع من العلاج كان يستخدم من قبل أهل دمشق ويسمونه «كيَّ الحِمَّصة»: وكيفيته أن يكوى محل الألم ثم يعفن مدة بمخ الغنم ثم يجعل فيه حمصة توضع يوماً وليلة ثم تلقى منه.وقال الفقهاء: = = إن صاحب كي الحمصة لا يكون صاحب عذر بل ينظر إلى ذلك الخارج إن كان فيه قوة السيلان بنفسه يكون نجساً ناقضا للوضوء، ويلزمه غسله، ولا تجوز الصلاة حال سيلانه، ولو استوعب وقتاً كاملاً وإلا فلا ينقض،بل هو طاهر ولو أصاب مائعاً.ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 1/227، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 1/139، نهاية المحتاج 2/23، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب للشيخ سليمان الجمل 1/417.) ناقض على ما هو الصحيح من عدم الفرق بين الخارج والمخرج
.........................................................................................
وعلى مقابله لا ينقض؛ لأن الخارج من بدن الإنسان إما خارج بنفسه أو مخرج بواسطة شيء وليس ثم شيء آخر يتفرع عليه.

وما ذكره العلامة "الشرنبلالي"( ( )"الشرنبلالي": ولد عام994هـ هو الحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي،فقيهٌ حنفيٌ،مكثرٌ من التصانيف،ونسبته إلى المنوفية،جاء به والدهُ إلى القاهرةِ وعمرُه ستُ سنواتٍ،فنشأ بها ودرس بالأزهر، وأصبح المعولَ عليه في الفتا، توفي بالقاهرة عام1117هـ، من كتبه:« نور الإيضاح في الفقه»،«شرح مراقي الفلاح »، «حاشية على درر الحكام لمنلا خسرو»، «التحقيقات القدسية» وتعرف برسائل الشرنبلالي وعدتها /48/ رسالة.ينظر: الأعلام للزركلي 2/208، معجم المطبوعات العربية لإليان سركيس 1/117.) في رسالته( ( )وهي «غاية التحقيق في أحكام كي الحمصة». ينظر: هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 1/297.) من عدم النقض بما يخرج منها مدعياً أنه مجرد رشح وما أورده من المنقول لا يستفاد منها ما ذكره.
ثم راجعت الرسالة المذكورة فرأيته ذكر آخراً تفصيلاً محصله: أنه إن لم يسل بقوة نفسه فهو طاهر لا ينقض الوضوء ولا ينجس الثوب/( ( )بداية 295 من النسخة (جـ).) [وإن كان له قوة السيلان بنفسه يكون نجساً ناقضاً للوضوء، ويلزم غسل ما أصابه من الثوب]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (جـ)، (د).) ، ولا يكون لصاحبه
.........................................................................................
الصلاة حال سيلانه؛ فإنه ناقض للوضوء نجس، ولا يصير به صاحب عذر( ( )في (أ) العذر.)؛ لأن صاحب العذر: هو الذي لا يقدر على رد عذره ولو بالربط والحشو الذي يمنع خروج النجس الخ.
وقوله: إن كان الخارج له قوة السيلان بنفسه نقض وإن لم يسل بقوة نفسه لا ينقض ظاهر على القول بالفرق بين الخارج والمخرج.

ثم إني رأيت [العلامة]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (د).) الشيخ "عبد الغني النابلسي" [ قدس الله سره ]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (ب)، (جـ)، (د).) نقل عن «الينابيع»( ( )«الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع»: من شرح مختصر القدوري لابن رمضان رشيد الدين أبي عبد الله محمود بن رمضان الرومي الحنفي المتوفى سنة 768هـ.ينظر كشف الظنون لحاجي خليفة 2/1631، هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 1/665.) شرح "القدوري": أن الماء الصافي الخارج من النفطة( ( )جاء في لسان العرب: ((النفطة بثرة تخرج من اليد من العمل ملأى ماء))، وجاء في البحرالرائق)) وَالنَّفِطَةُ هِيَ الْقُرْحَة التي امتلأت وحان قشرها، وهي من قولهم انتفط فلان إذا امتلأ غضباً قال في الجمهرة: تنفطت يد الرجل إذا رق جلدها من العمل وصار فيها كالماء والكف نفيطة ومنفوطة كذا في غاية البيان)).
وقال الفقهاء: النفطة تحت الجلد لا يحكم عليها بنجاسة ولا نقض للوضوء. أما إذا خرج ماؤها فقد أجمعوا على نجاسته، ويعفى عما يعتبر منه قليلاً تبعاً لكل مذهب في ضابط القلة والكثرة في المعفوات. أما نقض الوضوء بخروجه: فهو مذهب الحنفية إن سال عن مكانه، والحنابلة إن كان فاحشاً، خلافاً للمالكية والشافعية فهو غير ناقض عندهم، كما يستفاد من عدم ذكرهم له بين نواقض الوضوء. = = ينظر: لسان العرب لابن منظور 7/417، البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 1/34، التاج والإكليل للعبدري 1/228، والمجموع شرح المهذب للنووي 2/576،الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي 1/239.) .......................
.........................................................................................

لا/( ( )بداية 115/ب من النسخة (ب).) ينقض، ثم ذكر أن "الحسن"( ( )" الحسن بن زياد": العلامة فقيه العراق، الحسن بن زياد، أبو علي الأنصاري، مولاهم الكوفي اللؤلؤي، صاحب أبي حنيفة، نزل بغداد، وصنف وتصدر للفقه، كان أحد الأذكياء البارعين في الرأي، ولي القضاء بعد حفص بن غياث، ثم عزل نفسه، قال محمد بن سماعة، سمعته يقول: كتبت عن ابن جريج اثني عشر ألف حديث كلها يحتاج إليها الفقيه، توفي سنة 204هـ. ينظر سير أعلام النبلاء للذهبي 9/543، طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي 143، والجواهر المضيئة في طبقات الحنفية لعبد القادر بن أبي الوفاء 193.) روى عن [الإمام]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (جـ)، (د).) "أبي/( ( )بداية 154/أ من النسخة (أ).) حنيفة" أنه إذا خرج ماء صاف لا ينقض، وعزى «لخزانة الفتاوى»( ( )« خزانة الفتاوى »: للإمام أحمد بن محمد بن أبي بكر، الحنفي، المتوفى سنة 522هـ، صاحب كتاب « مجمع الفتاوى »، والذي اختصره وسماه خزانة الفتاوى، وهو مجلد ذكر فيه أنه جمعه من الفتاوى، وأورد فيها غرائب المسائل. أشار الزركلي أنه كتاب مخطوط. ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة 1/702، الأعلام للزركلي 1/215، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 2/85.) أنه لو سال من النفطة ماء لا ينقض، ونقل عن "شمس الأئمة الحلواني" أن في هذا القول سعة لمن كان به جدري أو جرب فسال منه، ونقل عن "والده"( ( )أحمد بن نصر الحلواني.) في شرحه على شرح «الدرر»( ( )في (أ)، (جـ) الدر.) أنه حكى خلافاً في ماء النفطة/( ( )بداية 132/ب من النسخة (د).) ثم
.........................................................................................

قال: والحاصل أن مسألة النفطة مختلف فيها، وعدم النقض رواية كما ذكرناه( ( )في (جـ) ذكرنا.) وينبغي أن يحكم بهذه الرواية في كيِّ الحِمَّصَة( ( )في (أ) حمصة الكي.) وأنَّ ما يخرج منها لا ينقض، وإن تجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير إذا كان ماء صافياً وعزي «للكافي» أن النفطة بفتح النون وكسرها الجدري، أما غير الصافي بأن كان مخلوطاً بدم أو قيح أو صديد فإنه ناقض إذا وجد السيلان بأن تجاوز العصابة، وإلا لم ينقض( ( )في (أ)، (د) ينتقض.) ما دامت الحمصة والورقة في موضع الكي معصبة بالعصابة، وإن امتلأت دماً أو قيحاً مالم يسل من حول العصابة أو ينفذ منها دم أو قيح سائل، وأما ظهوره من غير أن يتجاوزها( ( )في (د) يتجاوز.) فكظهور( ( )في (أ) كظهور، في (د) فلظهور.) ذلك من الجرح نفسه( ( )في (أ) بنفسه.) وهو غير ناقض الخ ما ذكره، وذكر أيضاً ما نصه: ((لو حل العصابة وأخرج الورقة والخرقة فوجد دماً/( ( )بداية 296من النسخة (جـ).) أو قيحاً لولا الربط لسال في غالب ظنه انتقض وضوءه في الحال لا قبل ذلك؛ لكون النجاسة انفصلت عن موضعها، أما قبل حلها فالنجاسة في موضعها لم تنفصل، وهل يصير صاحب عذر؟ ينبغي أن يصير معذوراً إذا كان وضعه للحمصة ضرورياً بأن كان تركها يضره)).
.........................................................................................

وهذا( ( )في (د)وهكذا.) وإن أطلقه يحمل على ما إذا [لم]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (د).) يمكنه قطع السيلان حقيقة أو حكماً ولو بالربط والقرينة على ذلك تصريحه في رسالته الأخرى بأنه متى أمكن قطع السيلان يخرجه( ( )في (ب)،(جـ)،(د) يخرج.)/( ( )بداية 154/ب من النسخة (أ).)من أن يكون معذوراً سواء كان المانع من السيلان ربطاً أو حشواً حتى أوجبوا ذلك عليه واستدل بما في «جامع الفتاوى» من أن المستحاضة إذا أمكنها حبس الدم لزمها وتكون كالأصحاء بخلاف الحائض الخ.[أي]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ).) حيث لا يزول عنها وصف كونها حائضاً وإن أمكنها حبس الدم، وبهذا التقرير تعلم ما على العلامة "الشرنبلالي" من المؤاخذة لجزمه بعدم النقض وعدم ذكره الخلاف مع أن عدم النقض مجرد رواية بشرط أن يكون الخارج ماء صافياً.
بقي أن يقال: ليس النقض بالفصادة والحجامة ومص العلقة( ( )في (أ) العلق.) من/( ( )بداية 116/أ من النسخة(ب).) قبيل( ( )في (أ) قبل.) ما يتفرع على التفرقة بين الخارج والمخرج؛ لأن النقض بها متفق عليه بقيد وجود السيلان بعد سقوط العلقة( ( )في (أ) العلق.) فإن/( ( )بداية 134/أمن النسخة (د).) سقطت ولم يسل شيء ففي النقض وعدمه الخلاف المعروف المفرع
.........................................................................................
على التفرقة بين الخارج والمخرج كذا يستفاد من «حاشية نوح أفندي»( ( )وهي:حاشية على درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو.).

ومنه يعلم ما ذكرناه في الجواب عما سبق من الإشكال؛ حيث قلنا: إن القائل بعدم النقض في العصر يقول بعدمه أيضاً في المص( ( )في (أ) المصنف.) محمول على ما إذا كان بحال لو سقطت العلقة لا يوجد السيلان قلت: وإذا علم النقض بالاتفاق فيما إذا وجد السيلان بعد/( ( )بداية 297 من النسخة (جـ).) [سقوط العلقة فكذا ينتقض بالاتفاق فيما إذا وجد السيلان بعد]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (د).) ترك العصر في القرحة.
وأما ما يخرج من الأذن من الصديد ففيه تفصيل قال "الزيلعي": ((القيح والصديد الخارج من الأذن مع الوجع ناقض لا دونه)) ( ( )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1/9.)وفيه نظر «البحر»( ( )البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 1/34.) بأنهما لا يخرجان إلا عن علة، فالظاهر/( ( )بداية 155/ أ من النسخة (أ).) النقض مطلقاً.
نعم هذا التفصيل في الماء حسن، وتعقبه في «النهر» بجواز أن يكون القيح الخارج من الأذن من جرح برأ( ( )في ( أ ) يرى.) وعلامته عدم التألم، فالحصر ممنوع وقد جزم "الحدادي"( ( )"الحدادي": أبو بكر بن علي بن محمد الحداد العبادي اليمني، الفقيه الحنفي،من تصانيفه الجوهر المنير مختصر السراج الوهاج، والرحيق المختوم شرح قيد الأوابد في الفقه، المتوفى سنة 800هـ.ينظر: هدية العارفين 1/235 و236.) بما في الشرح انتهى.
255= فَصَلَّى بِطَهَارَتِهِ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَصِحَّ.
وَمِنْهَا: جَاءَ مِنْ قُدَّامِ الْإِمَامِ وَشَكَّ أَمُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ أَمْ لَا، وَمِنْهَا: شَكَّ هَلْ سَبَقَ الْإِمَامَ بِالتَّكْبِيرِ، أَوْ لَا، ثُمَّ رَأَيْت فِي التَّتَارْخَانِيَّة: وَإِذَا لَمْ يَعْلَم الْمَأْمُومُ هَلْ سَبَقَ إمَامَهُ بِالتَّكْبِيرِ، أَوْ لَا 256= فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَبَّرَ بَعْدَهُ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَبَّرَ قَبْلَهُ لَمْ يُجْزِهِ.

ومثله ماء السرة والثدي( ( )ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 1/34، الدر المختار للحصكفي 1/147.)، واختلفوا في عَرَق مدمن الخمر( ( )ذهب جمهورالفقهاء إلى طهارة عرق الإنسان مطلقاً، لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر، الصاحي والسكران، والطاهر والحائض والجنب.ولم أجد للفقهاء خلافاً لذلك إلا ماجاء في رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 6/231 أنه قال: ((عرق مدمن الخمر خارج نجس)). ينظر: المبسوط للسرخسي 15/،126و127، البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 8/210، منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد عليش 1/47، الأم للشافعي 1/19، المغني لابن قدامة 1/44.).
255= قوله: فَصَلَّى بِطَهَارَتِهِ الخ.أي طهارة المعذور بأن كان توضأ قبل انقطاعه، ومعنى كونه شك في انقطاعه أي شك أن انقطاعه هل يستمر وقتاً كاملاً أم لا، وقوله: وينبغي أن لا يصح أي أن لا يحكم( ( )في (د) يحكمه.) على صلاته بالصحة ما لم يعاوده العذر وإلا بأن استمر انقطاعه وقتاً كاملاً لم تجز صلاته؛ لأنه بدوام الانقطاع تبين زوال عذره( ( )في (أ) عنده.)، وقد صلى صلاة المعذورين، فيلزمه الإعادة [بخلاف ما لو توضأ وصلى حال انقطاعه؛ حيث لا يلزمه الإعادة]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ).) مطلقاً سواء تبين أن عذره باق لم يزل أم لا.
256= قوله: فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَبَّرَ بَعْدَهُ إلى قوله: لَمْ يُجْزِهِ. فإن قلت:
257= وَإِن اشْتَرَكَ الظَّنَّانِ أَجْزَأَ ; لِأَنَّ أَمْرَهُ مَحْمُولٌ عَلَى السَّدَادِ حَتَّى يَظْهَرَ الْخَطَأُ انْتَهَى. وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَهِيَ الشَّكُّ فِي التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ، وَمِنْهَا: مَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ وَشَكَّ فِي قَضَائِهَا فَهِيَ سِتٌّ.

هذه المسألة من أفراد القاعدة لا مما خرج عنها، فلا وجه لذكرها في سياق الكلام على المسائل المستثنيات. قلت: ذكرها في هذا المقام إنما يتجه بالنسبة لقوله: وإن اشترك الظنان أجزأه/( ( )بداية 116/ب من النسخة (ب).) لا مطلقاً فتدبر.
257= قوله: وَإِن اشْتَرَكَ الظَّنَّانِ. أي: استوى الاحتمالان. "حَمَوِِيّ"( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/239.). وفي بعض النسخ وإن استوى الظنان.
قوله: لِأَنَّ أَمْرَهُ ( ( )في (جـ)،(د) لأمره.) مَحْمُولٌ عَلَى السَّدَادِ حَتَّى يَظْهَرَ الْخَطَأُ. زاد في «الذخيرة»: ((وقد علم في الابتداء أن/( ( )بداية 298 من النسخة (جـ).) قصده الشروع في صلاة الإمام فهو على/( ( )بداية 132/ب من النسخة (د).) الصواب حتى يظهر الخطأ))، وفيها عن «فتاوى أهل سمرقند»( ( )«فتاوى أهل سمرقند»: لم أجده كعنوان كتاب !.):(( شك في وضوء إمامه هل هو تام أم لا؟ جازت صلاته ما لم يتيقن( ( )في (أ)، (ب) يستيقن.) أنه ترك بعض أعضائه سهواً أو عمداً؛ لأن الظاهر/( ( )بداية 155/ب من النسخة (أ).) أنه لم يترك)). "بيري".
وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة: رَجُلٌ لَا يَدْرِي هَلْ فِي ذِمَّتِهِ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ أَمْ لَا258= يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ الْفَوَائِتَ، ثُمَّ قَالَ: وَإِذَا لَمْ يَدْرِ الرَّجُلُ أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْفَوَائِتِ، أَوْ لَا
ولا يخفى أن كلام «الذخيرة» يفيد: أن الحكم بالإجزاء ليس باعتبار مجرد استواء الظنين بل باعتبار العمل بالظاهر، ومنه يعلم أن ذكر "المصنف" لهذه المسألة في سياق الاستثناء لا وجه له.
قوله: فَهِيَ سِتٌّ. أي: المسائل التي ذكرها بقوله( ( )أي: المصنف.) سابقاً: وَهُنَا ( ( )في (أ)،(ب)،(د) ومنها.) مَسَائِلُ تَحْتَاجُ( ( )في (د) يحتاج.) إلَى الْمُرَاجَعَةِ وَلَمْ أَرَهَا الْآنَ سِتٌ.
الأولى: شك مسافر أوصل أم لا؟.

الثانية: شك مسافر هل نوى الإقامة أم لا؟.
الثالثة: صاحب العذر إذا شك في انقطاعه.
الرابعة: جاء من قدام الإمام.... الخ.
الخامسة: شك هل سبق الإمام بالتكبير أم لا؟.
السادسة: من عليه فائتة وشك في قضائها.
258= قوله: يُكْرَهُ [لَهُ]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من( أ).) أَنْ يَنْوِيَ الْفَوَائِتَ. وجه الكراهة: عدم تحقق كونه مشغول الذمة بشيء من الفوائت، والأصل عدم شغلها بخلاف ما بعده من قوله: وَإِذَا لَمْ يَدْرِ الرَّجُلُ أَنَّهُ بَقِيَ الخ؛ لوجود سبق التيقن بشغلها ثم وقع الشك في فراغها فظهر( ( )في (أ) فظهر [من] الفرق ومن زائدة.) الفرق بين المسألتين اللتين ذكرهما "التترخاني".
259= الْأَفْضَلُ أَنْ يَقْرَأَ فِي سُنَّةِ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ فِي الْأَرْبَعِ الْفَاتِحَةَ وَالسُّورَةَ انْتَهَى.

وبهذا [التقرير: ظهر أن غرض "المصنف" من إيراد عبارة «التتارخانية»]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ).) الإشارة إلى عدم كراهة القضاء في المسألة التي ذكرها هو بقوله: وَمِنْهَا: مَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ الخ.بل الظاهر وجوب القضاء كما هو مقتضى القاعدة [و]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (د).) هي أن «الْيَقِينَ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ»، ولا ينافي الوجوب قول "التتارخاني": الأفضل... الخ؛ لأن التعبير به بالنسبة لقراءة الفاتحة والسورة في كل الركعات لاحتمال وقوعها عن السنة لا يقال: ينافي القول بوجوب القضاء/( ( )بداية 299من النسخة (جـ).) ما سبق من قول "المصنف": شك في صلاة هل صلاها أعاد في الوقت/( ( )بداية 156/أ من النسخة (أ).) إذ تقييده بقوله: في الوقت يفيد أنه إذا كان بعد خروج الوقت لا يلزمه الإعادة، وبه صرح "البيري" معزياً «للذخيرة» معللاً: بأن سبب الوجوب قد فات بخلاف ما/( ( )بداية 117/أ من النسخة (ب).) إذا كان في الوقت فإن سبب الوجوب قائم، لأنا نقول:لا تنافي بين ما سبق وما هنا لوجود سبق تحقق شغل ذمته و الشك( ( )في(جـ)، (د) في الشك.) حصل في فراغها بخلاف ما سبق إذ لم يوجد فيه سبق تحقق/( ( )بداية 133/أ من النسخة (د).) شغل ذمته فظهر الفرق.
259= قوله: الْأَفْضَلُ أَنْ يَقْرَأَ فِي سُنَّةِ الظُّهْرِ الخ.يعني لاحتمال أن [لا]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ)، (ب).).....
الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: الشَّكُّ تَسَاوِي الطَّرَفَيْنِ 260= وَالظَّنُّ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ وَهُوَ تَرْجِيحُ جِهَةِ الصَّوَابِ، وَالْوَهْمُ رُجْحَانُ جِهَةِ الْخَطَأِ
يكون بقي عليه شي من الفوائت فتقع عن السنن الرواتب، فيقرأ فيها الفاتحة والسورة.
وبهذا التقرير سقط ما قيل: لعله أن يقرأ في الظهر وما بعده بحذف لفظ سنة؛ لأن السنة ذات الأربع يجب أن يقرأ في كل ركعة الفاتحة والسورة.

بقي أن يقال: ظاهر كلام "المصنف" أنه يشرع فيها بنية السنة وليس كذلك؛ إذ الفريضة لا تتأدى( ( )في (جـ)، (د) تتأتى.) بنية السنة بل ينوي الفريضة مع القراءة في الكل "حَمَوِِيّ"( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/240.) بتصرف.
فالمراد من قول "المصنف": الأفضل أن يقرأ في سنة الظهر إلخ أي: أن يقرأ في هذه الفروض الفاتحة والسورة في جميع الركعات؛ لاحتمال وقوعها عن السنن بأن لم يبق عليه شيء من الفوائت.
260= قوله: وَالظَّنُّ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ( ( )ينظر: التحقيق في تعريفات المصطلاحات – الظن، اليقين، الخ – في المبحث الأول لهذه القاعدة. ص/117-120 /.). قيل: كأنه أراد بجهة الصواب مطابقة( ( )في (ب) موافقة.) القواعد، وبجهة الخطأ عدمها، فالظن حينئذ: الطرف الراجح المطابق، كما أن الوهم: الطرف الراجح غير المطابق، وسكت عن الطرف المرجوح المطابق وغير المطابق، والمعروف أن الوهم: الطرف المرجوح مطلقاً. "حَمَوِِيّ"( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/240.).
وَأَمَّا أَكْبَرُ الرَّأْيِ وَغَالِبُ الظَّنِّ 261= فَهُوَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ إذَا أَخَذَ بِهِ الْقَلْبُ، وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّامِشِيُّ فِي أُصُولِهِ.
262= وَحَاصِلُهُ
263= أَنَّ الظَّنَّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنْ قَبِيلِ الشَّكِّ ; لِأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ بِهِ التَّرَدُّدَ بَيْنَ وُجُودِ الشَّيْءِ وَعَدَمِهِ

قوله/( ( )بداية 156/ب من النسخة (ب).): فَهُوَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ إذَا أَخَذَ بِهِ الْقَلْبُ [وفي بعض النسخ فهو الطرف الراجح]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (د).) قيل: إن أراد بأخذ القلب: الجزم، فهو/( ( )بداية 300 من النسخة (جـ).) ينافي كونه راجحاً، والفرض أنه كذلك وإن أراد: أقصى مراتب الظن؛ بحيث يقرب من مرتبة الجزم فلا بأس به "حَمَوِِيّ"( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/240.).
262= قوله: وَحَاصِلُهُ الخ.أي حاصل ما ذكره "اللامشي" في أصوله( ( )«أصول اللامشي»: لبدر الدين محمودٍ بن زيد الحنفي. ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة 1/81.) وفيه نظر؛ إذ لا يفهم ذلك مما ذكره "اللامشي". "حَمَوِِيّ"( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/240.).
263= قوله: أَنَّ الظَّنَّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنْ قَبِيلِ الشَّكِّ. قيل عليه: ينبغي أن يقال: الظن يطلق عند الفقهاء على أحد شقّي التردد؛ لأنه قد يترجح بوجه ما ثم يزول الترجيح بمعارض له، فسموه ظناً باعتبار ذلك الحال وبنوا عليه الحكم في الحال( ( )في (أ)، (د) المال.) فيحصل
264= سَوَاءٌ اسْتَوَيَا، أَوْ تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا، وَكَذَا قَالُوا فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ: لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْف دِرْهَمٍ فِي ظَنِّي لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ; لِأَنَّهُ لِلشَّكِّ ( انْتَهَى ). وَغَالِبُ الظَّنِّ عِنْدَهُمْ مُلْحَقٌ بِالْيَقِينِ، وَهُوَ الَّذِي يُبْتَنَى عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ تَصَفَّحَ كَلَامَهُمْ فِي الْأَبْوَابِ، صَرَّحُوا فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ بِأَنَّ الْغَالِبَ كَالْمُتَحَقِّقِ، وَصَرَّحُوا فِي الطَّلَاقِ بِأَنَّهُ إذَا ظَنَّ الْوُقُوعَ لَمْ يَقَعْ، وَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَقَعَ

بذلك التوفيق بين كلامهم في الأصول وكلامهم في الفروع، ولا ينبغي الجزم بأنه عند الفقهاء مطلقاً من قبيل الشك؛ لئلا يتوهم تركهم استعماله بمعنى الطرف الراجح أصلاً "حَمَوِِيّ"( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/241.).
264= قوله: سَوَاءٌ اسْتَوَيَا الخ.أقول: قد/( ( )بداية 117/ب من النسخة (ب).) وقع التصريح بذلك في الأصل قال في «الذخيرة»: ومعنى الشك: استواء الظنين، هكذا ذكره "محمد" في الأصل، وفي بعض الشروح المعتبرة ناقلاً عن «المحيط» ما نصه: وأما إذا شك في غروب الشمس فأفطر ثم تبين أنها لم تغرب لزمه/( ( )بداية 133/ب من النسخة (د).) الكفارة كذا قال الفقية "أبو جعفر".
وفي «السراج»( ( )«السراج»: وهو «السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج»: للإمام أبي بكر المعروف بالحدادي العبادي،وهو شرح لمختصر القدوري، شرحه في ثلاث مجلدات،وعده المولى المعروف ببركلي من جملة الكتب المتداولة الضعيفة غير المعتبرة،ثم اختصر هذا الشرح وسماه الجوهرة النيرة، وجرد السراج الوهاج الشيخُ الفقيهُ أحمدٌ بن محمد إقبال،وسماه: «البحر الزاخر».ينظر كشف الظنون لحاجي خليفة 2/1631،هدية العارفين1/126.): شك المقتدي هل كبر قبل الإمام أو بعده؟ يحكم بأكبر رأيه، فإن
.........................................................................................
استوى الظنان يجزيه حملاً لأمره على الصواب. كذا في «الفتاوى».( ( )الفتاوى الهندية للبلخي 1/69.)
وبه ظهر أن ما قاله "الأتقاني" في شرحه «للهداية»( ( )واسم شرحه: «غاية البيان ونادرة الأقران».ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة 2/2022،هدية العارفين1/445.): الشك: تساوي الطرفين، والظن: عبارة عن رحجان الطرفين اصطلاح أصولي لا اصطلاح فقهي.
[مطلب: سوء الظن]( ( )ما بين المعقوفين ورد في (جـ). فقط.)

تكميل: قال في «الروضة»( ( )«الروضة في فروع الحنفية»: للناطفي أحمد بن محمد بن عمر أبي العباس الناطفي الطبري الفقيه الحنفي من أهل الري، توفي عام 446هـ،تلميذ الجرجاني، وكتابه هذا صغير الحجم مثير الفائدة وفيه فروع غريبة.ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة 1/931،الأعلام للزكلي1/213.): سوء الظن مباح/( ( )بداية 157/أ من النسخة (أ).) عند ظهور علامة السوء، ويحرم عند ظهور علامة حسنة الخ. "البيري".
قوله: غَالِبُ الظَّنِّ عِنْدَهُمْ( ( )غلبة الظن: بحث الفقهاء أحكام غلبة الظن في باب الطهارة في تمييز الطاهر من الأواني والملابس والمياه والأماكن إذا اختلط بنجس مشابه له، وتمييز أيام الحيض من أيام الطهر بالنسبة لمن نسيت عدد أيام حيضها واشتبه عليها الأمر بسبب الاستحاضة، وفي معرفة جهة القبلة لمن اشتبهت عليه إذا اجتهد وغلب على ظنه أن القبلة في جهة، وفي دخول وقت الصلاة لمن اشتبه عليه ولم يهتد إليه لكونه محبوسا، أو لوجود غيم ونحوه، وفي من شك في الصلاة كم ركعة صلاها، وفي تمييز الفقير وغيره = = من أصناف الزكاة عن غيره، وفي معرفة دخول شهر رمضان وطلوع الفجر، وغروب الشمس للصائم إذا اشتبه عليه ذلك بحبس ونحوه، وفي الحج إذا شك الحاج هل أحرم بالإفراد أو بالتمتع أو بالقران، وفي من التبست عليه المذكاة بالميتة أو وجد شاة مذبوحة ببلد فيه من تحل ذبيحته من المسلمين وأهل الكتاب ومن لا تحل ذبيحته، ووقع الشك في ذابحها، وفي الدماء دماء اللوث في باب القسامة. وتفصيل كل هذه المسائل في أبوابها الفقهية في أمهات الكتب الفقهية عند جمهور الفقهاء.) مُلْحَقٌ ................................................
....................................................................................

بِالْيَقِينِ( ( )في (أ) بالتعين.) الخ. قال في«غاية البيان»( ( )« غاية البيان ونادرة الأقران في آخر الزمان»: لأمير كاتب، قوام الدين، الفارابي الأتقاني، الحنفي، المتوفى سنة 758هـ، ذكر فيه: أنه لما نوى أن يشرح الهداية، سمع به تاج الشريعة - وهو من أكابر عصره - فقال: لا يليق بشأنه، فرجع عما نواه، وشرع في أن يصنف كتابا مثل الهداية، فألف الوافي على أسلوب الهداية، ثم شرحه وسماه بالكافي، فكأنه شرح الهداية. أشار الزركلي إلى أنه مخطوط. ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة 2/1997، الأعلام للزركلي 2/14، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 3/4.): غلبة الظن: قائمة مقام العلم في العبادات. انتهى.
وفي «المستصفى»( ( )«المستصفى شرح النافع المستوفى»: للإمام عبد الله بن أحمد بن محمود، حافظ الدين، أبي البركات، النسفي الحنفي، المتوفى سنة 710هـ، وأصل الكتاب هو شرح لمنظومة النسفي - المتوفى سنة 537هـ - في الخلاف، وعدد أبياتها 2669 بيتاً، ثم اختصر المستصفى بكتاب سماه المصفى وهو كتاب مخطوط كما أشار الزركلي. ينظر كشف الظنون لحاجي خليفة 2/1867، هدية العارفين 1/464 الأعلام للزركلي 4/67، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 6/32.): غلبة الظن: أقيمت مقام العلم في مواضع، كما في المهاجرة والشهادة والتحري وغير/( ( )بداية 301 من النسخة (جـ).) ذلك. انتهى.
.........................................................................................
وفي «النهاية»: وغالب الرأي كالتحقيق في وجوب العمل بأخبار الآحاد والآي المأولة( ( )في (أ) التوله، وفي (د) المولة.) والمخصوصة( ( )في(أ) و(جـ) و(د) المخصوص.) والبينات( ( )في (أ) والبيان.). "بيري".

وقال "الغزي": ومما بني على ذلك أي: على غالب الظن ملحق باليقين مسألة التحري قالوا: لو اختلط المساليخ المذكاة بالمساليخ الميتة وليس هناك علامة تميز: يتحرى إن كانت الغلبة للمذكاة، وإن كانت الغلبة للميتة، أو استويا لا يتحرى إلا عند المخمصة.
وإذا اختلطت الثياب الطاهرة بالثياب النجسة في السفر: إن كان له ثوب طاهر صلى فيه وإن لم يكن يتحرى بكل حال.
وإذا اشتبهت الأواني البعض طاهر والبعض نجس( ( )مسألة: (اختلاط الأواني): إذا اختلطت الأواني التي فيها ماء طاهر بالأواني التي فيها ماء نجس، واشتبه الأمر، ولم يكن معه ماء طاهر سوى ذلك، ولا يعرف الطاهر من النجس: فإن كانت الغلبة للأواني الطاهرة، يتحرى عند الحنفية وبعض الحنابلة؛ لأن الحكم للغالب، وباعتبار الغالب لزمه استعمال الماء الطاهر، وإصابته بتحريه مأمولة، ولأن جهة الإباحة قد ترجحت. وإن كانت الغلبة للأواني النجسة أو كانا متساويين، فليس له أن يتحرى إلا للشرب حال الضرورة، إذ لا بديل له، بخلاف الوضوء فإن له بديلا. وظاهر كلام أحمد وأكثر أصحابه عدم جواز التحري، وإن كثر عدد الأواني الطاهرة.
وعند الشافعية يجوز التحري في الحالين، فيتوضأ بالأغلب؛ لأنه شرط للصلاة، فجاز التحري من أجله كالقبلة................................................................................... =

= وذهب المالكية إلى أنه إذا كان عنده ثلاث أوان نجسة أو متنجسة واثنتان طهوران، واشتبهت هذه بهذه، فإنه يتوضأ ثلاثة وضوآت من ثلاث أوان عدد الأواني النجسة، ويتوضأ وضوءاً رابعاً من إناء رابع، ويصلي بكل وضوء صلاة. وحكى ابن الماجشون من المالكية قولاً آخر، وهو أنه يتوضأ من كل واحد من الأواني وضوءاً ويصلي به.ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 4/164، فتح القدير لابن الهمام 2/276، أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي 2/101، مواهب الجليل للحطاب 1/170، قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام العز بن عبد السلام 2/22 و57، والمجموع شرح المهذب للنووي 3/ 78، المغني لابن قدامة 1/49، القواعد لابن رجب /241/.): إن كانت الغلبة للطاهر
.........................................................................................
يتحرى، فيريق الذي في أكبر رأيه أنه نجس ويستعمل الطاهر، وإن كانت الغلبة للنجس أو استويا لا يتحرى، هذا في حال( ( )في (ب) حالة.) الاختيار أما في حالة الاضطرار: يتحرى للشرب بالإجماع ولا يتحرى للوضوء عندنا ويتيمم، والأفضل أن يصب ذلك الماء أو يخلط( ( )في (أ)، (د) يخلطه.) بعضه ببعض، فيصير كعادم الماء حتى يكون أبعد من الخلاف؛ لأن من الناس من يقول يتحرى وهو قول "الإمام الشَّافِعِيَّ " [رضي الله عنه( ( )ينظر: الأم الشافعي8/111، والمجموع شرح المهذب للنووي 1/238.)]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ)، (جـ)،(د).).
وعلى هذا الحكم المائعات كالدهن والخل واللبن والشراب/( ( )بداية 156/ب من النسخة (أ).).
ومن فروع ذلك: أنهم أجازوا قتل المسلم بغلبة الظن فيما/( ( )بداية 118/أ من النسخة (ب).) إذا دخل عليه/( ( )بداية 135/أ من النسخة (د).) بيته
.........................................................................................

شخص وغلب( ( )في (ب) وغلبت) [ على ]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ)، (جـ)، (ب).) ظنه أنه سارق( ( )مسألة: (دفع الصائل على المال): ذهب الحنفية - وهو الأصح عند المالكية - إلى وجوب دفع الصائل على المال وإن كان قليلاً لم يبلغ نصاباً، فإذا لم يتمكن من دفع الصائل على ماله إلا بالقتل فلا شيء عليه، ولم يفرقوا بين ماله ومال غيره. إلا أن المالكية: اشترطوا للوجوب أن يترتب على أخذه هلاك، أو شدة أذى، وإلا فلا يجب الدفع اتفاقاً.
وذهب الشافعية: إلى أنه لا يجب الدفع عن المال؛ لأنه يجوز إباحته للغير، إلا إذا كان ذا روح أو تعلق به حق غيره، كرهن وإجارة فيجب الدفاع عنه، وهذا كله إذا لم يخش على نفس، أو على بضع، ويستثنى عندهم من جواز الدفاع عن المال صورتان: إحداهما: لو قصد مضطر طعام غيره، فلا يجوز لمالكه دفعه عنه، إن لم يكن مضطراً مثله، فإن قتل المالك الصائل المضطر إلى الطعام وجب فيه القصاص. والأخرى: إذا كان الصائل مكرهاً على إتلاف مال غيره، فلا يجوز دفعه عنه، بل يلزم المالك أن يقي روحه بماله، كما يتناول المضطر طعامه، ولكل منهما دفع المكره.
وذهب الحنابلة إلى أنه: لا يلزمه الدفاع عن ماله على الصحيح، ولا مال غيره، ولا حفظه من الضياع والهلاك؛ لأنه يجوز بذله لمن أراده منه ظلماً، وترك القتال على ماله أفضل من القتال عليه. وقيل: يجب عليه الدفاع عن ماله. أما دفع الإنسان عن مال غيره فيجوز ما لم يفض إلى الجناية على نفس الطالب، أو شيء من أعضائه.

وقال جماعة من الحنابلة: يلزمه الدفاع عن مال غيره مع ظن سلامة الدافع والصائل، وإلا حرم الدفاع. قالوا: ويجب عليه معونة غيره في الدفاع عن ماله مع ظن السلامة، ولأنه لولا التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم، لأن قطاع الطريق إذا انفردوا بأخذ مال إنسان - ولم يعنه غيره - فإنهم يأخذون أموال الكل، واحداً واحداً.ينظر: فتح القدير لابن الهمام 5/434، البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 5/75، الأم للشافعي 4/235، وأسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 4/168، شرح مختصر خليل للخرشي 8/112، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/357، المغني لابن قدامة 9/152، الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي 10/203.).
الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: فِي الِاسْتِصْحَابِ، وَهُوَ 265= كَمَا فِي التَّحْرِيرِ: الْحُكْمُ بِبَقَاءِ أَمْرٍ مُحَقَّقٍ لَمْ يُظَنَّ عَدَمُهُ
ومنها: لو جامعها زوجها ثم اغتسلت، فخرج منها مني الزوج لا يجب عليها الغسل؛ لعدم غلبة ظنها أنه منيها( ( )ينظر: الفتاوى الهندية للبلخي 1/14، والمجموع شرح المهذب للنووي 2/172.) اهـ.
والذي يظهر [أن]( ( )مابين المعقوفين ساقط من (جـ)، (د).) جواز قتله مشروط بما إذا لم يمكن دفعه إلا بقتله.

265= قوله: وَهُوَ( ( )أي: الاستصحاب وقد تم تعريفه في الأبحاث السابقة عند الكلام على القاعدة[الفرعية الخامسة ] «الْأَصْلُ إضَافَةُ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ» ص/ /.) كَمَا فِي «التَّحْرِيرِ» الخ.وقال غيره: هو الحكم [بثبوت أمر في وقت آخر))، وهذا يشمل( ( )في (أ) شمل.) نوعيه( ( )في (أ) نوعين.) وهما( ( )الاستصحاب - عند من يقول به - نوع من الأدلة التي تثبت بها الإباحة وغيرها من الأحكام. و للاستصحاب أنواع ثلاثة متفق عليها، هي: أ - استصحاب العدم الأصلي، كنفي وجوب صلاة سادسة، ونفي وجوب صوم شوال. ب - استصحاب العموم إلى أن يرد المخصص، كاستصحاب النص إلى أن يرد ناسخ، كوجوب جلد كل قاذف زوجا أو غيره، إلى أن ورد الناسخ الجزئي، بالنسبة للزوج دون غيره. ج- استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه، كالملك عند جريان العقد الذي يفيد التمليك، وكشغل الذمة عند جريان إتلاف أو إلزام، فيبقى الملك والدين إلى أن يثبت زوالهما بسبب مشروع. ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي /408، والبحر المحيط للزركشي 8/13.): جعل الحكم]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (د).) الثابت في الماضي مصاحباً للحال، أو جعل الحال مصاحباً لذلك الحكم. "حَمَوِِيّ"( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/241.).
وَاخْتُلِفَ فِي حُجِّيَّتِهِ فَقِيلَ حُجَّةٌ مُطْلَقًا وَنَفَاهُ كَثِيرٌ مُطْلَقًا وَاخْتَارَ الْفُحُولُ الثَّلَاثَةُ أَبُو زَيْدٍ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ 266= حُجَّةٌ لِلدَّفْعِ لَا لِلِاسْتِحْقَاقِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ أَصْلًا
267= ; لِأَنَّ الدَّفْعَ اسْتِمْرَارُ عَدَمِهِ الْأَصْلِيِّ

266= قوله: حُجَّةٌ( ( )حجيته: اختلف الأصوليون في حجية الاستصحاب على أقوال أشهرها: أ - قال المالكية، وأكثر الشافعية، والحنابلة بحجيته مطلقاً، أي في النفي والإثبات. ب - وقال أكثر الحنفية، والمتكلمين بعدم حجيته مطلقاً. ج - ومنهم من قال بحجيته في النفي دون الإثبات، وهم أكثر المتأخرين من الحنفية.ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية 1/255و256، البحر المحيط للزركشي 8/15، التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير حاج1/290، شرح الكوكب المنير للفتوحي 590، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي 2/388.) لِلدَّفْعِ لَا لِلِاسْتِحْقَاقِ. أي: لدفع إلزام الغير لا لإلزام الغير "حَمَوِِيّ"( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/242.).
267= قوله: لِأَنَّ الدَّفْعَ اسْتِمْرَارُ عَدَمِهِ الخ.تعليل( ( )في (أ) بقليل.) لكون/( ( )بداية 302 من النسخة (جـ).) الاستصحاب ليس حجة مطلقاً لا في الدفع ولا في الإثبات فقوله: لِأَنَّ الدَّفْعَ اسْتِمْرَارُ عَدَمِهِ الْأَصْلِيِّ: تعليل لعدم حجيته في الدفع، وقوله: لِأَنَّ مُوجِبَ الْوُجُودِ لَيْسَ مُوجِبَ بَقَائِهِ: تعليل( ( )في (أ) تعليلا.) لعدم حجيته في الإثبات "حَمَوِِيّ"( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/242.).
268= ; لِأَنَّ مُوجِبَ الْوُجُودِ لَيْسَ مُوجِبَ بَقَائِهِ فَالْحُكْمُ بِبَقَائِهِ بِلَا دَلِيلٍ، كَذَا فِي التَّحْرِيرِ
269= وَمِمَّا فُرِّعَ عَلَيْهِ الشِّقْصُ إذَا بِيعَ مِنْ الدَّارِ وَطَلَبَ الشَّرِيكُ الشُّفْعَةَ فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي مِلْكَ الطَّالِبِ فِيمَا فِي يَدِهِ فَالْقَوْلُ لَهُ وَلَا شُفْعَةَ لَهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَمِنْهَا: الْمَفْقُودُ لَا يَرِثُ عِنْدَنَا وَلَا يُورَثُ وَقَدَّمْنَا فُرُوعًا مَبْنِيَّةً عَلَيْهِ فِي قَاعِدَةِ أَنَّ الْحَادِثَ يُضَافُ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ.

268= قوله: لِأَنَّ مُوجِبَ الْوُجُودِ( ( )في (أ) الوجوب.) الخ. أي: المثبت لحكم في الشرع( ( )في (أ) المشروع.) لا يوجب( ( )في (أ) و(جـ) و(د) موجب.) بقاءَه؛ لأن حكمه الإثبات، والبقاء [غير الثبوت فلا يثبت به البقاء كالإيجاد لا يوجب البقاء]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ).) ؛ لأن حكمه الوجود لا غير يعني: لما كان الإيجاد علة للوجود لا للبقاء لم يثبت [به البقاء حتى صرح بالإفناء بعد( ( )في (أ) بعدم.) الإيجاد]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (ب).) ولو كان الإيجاد موجب للبقاء كما هو كان موجباً للوجود لما تصور الإفناء بعد الإيجاد؛ لاستحالة الفناء مع البقاء، وما( ( )في (د) ما.) صح الإفناء علم أن الإيجاد لا يوجب البقاء "حَمَوِِيّ"( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/242.).
269= قوله: وَمِمَّا فُرِّعَ عَلَيْهِ. أي: على أنه حجة في الدفع لا في الاستحقاق ......
270= وَفِي إقْرَارِ الْبَزَّازِيَّةِ: صَبَّ دُهْنًا لِإِنْسَانٍ عِنْدَ الشُّهُودِ فَادَّعَى مَالِكُهُ الضَّمَانَ فَقَالَ كَانَتْ نَجِسَةً لِوُقُوعِ فَأْرَةٍ فِيهَا فَالْقَوْلُ لِلصَّابِّ لِإِنْكَارِهِ الضَّمَانَ.
[بدليل قوله]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ).): وَقَدَّمْنَا فُرُوعًا مَبْنِيَّةً الخ.إذ ما قدمه صريح/( ( )بداية 158/أ من النسخة (أ).) في أنه حجة في الدفع لا في الاستحقاق خلافاً لما يظهر من سياق كلامه؛ لاقتضائه أنه تفريع على ما ذكره في «التحرير» من عدم حجيته أصلاً.
270 = قوله: صَبَّ دُهْنًا الخ.أقول: ظاهر هذا الكلام أنه لا يضمن[ الدهن وهو مشكل؛ إذ]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ).) الدهن المتنجس مال بدليل جواز بيعه( ( )مسألة (بيع الدهن المتنجس):

يرى جمهورُ الفقهاء المالكيةِ والشافعيةِ والحنابلةِ على المشهور والأصحِ من مذاهبهم عدم صحة بيع الدهن المتنجس؛لأن أكله حرامٌ بلا خلاف،ولأنه نجس،فلم يجز بيعه قياساً على شحم الميتة.
وذهب الحنفيةُ والمالكيةُ على مقابل المشهور عندهم والشافعيةُ في وجه: إلى صحة بيع الدهن المتنجس؛ لأن تنجيسه بسقوط النجاسة فيه لا يسقط مِلْكَ صاحبه عنه،ولا يُذهِبُ جملة المنافع منه،ولا يجوز أن يتلف عليه فجاز له أن يبيعه ممن يصرفه فيما كان له هو أن يصرفه.وروي عن الإمام أحمد جواز بيع الدهن المتنجس لكافر يعلم نجاسته.ينظر: المبسوط للسرخسي10/197،بدائع الصنائع للكاساني1/66، التاج والإكليل للعبدري 6/57،58، مواهب الجليل للحطاب 4/258، والمجموع شرح المهذب للنووي 4/335، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني 2/341،الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي 4/281، كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 3/156.) فهو قابل للتمليك والتملك فيكون مالاً معصوماً.
.........................................................................................
قلت: ونقل في « البزَّازِيّةِ » ( ( )الفتاوى البزازية6/196( على هامش الفتاوى الهندية ).وينظر الفتاوى الهندية للبلخي 5/128،و مجمع الضمانات للبغدادي /457/.) في موضع آخر الضمان؛ حيث قال: أراق زيت مسلم أو سمنه وقد وقعت فيه فأرة يضمن قيمته.
وأنت ترى أن هذا( ( )في (ب) هذي.) الكلام بحسب الظاهر متناقض،قلت: الذي يظهر/( ( )بداية 118/ب من النسخة (ب).) أنه لا تناقض في كلامه؛ لوجوب حمل الضمان المنفي على ضمان المثل/( ( )بداية 135/ب من النسخة (د).)؛ لأنه غير واجب في الصورة المذكورة، وحمل الضمان المثبت على ضمان القيمة، فيرتفع التناقض.

قلت: ويؤخذ من هذا تقييد حسن لقولهم( ( )في (ب) ويؤخذ من هذا تقييد حسن بقولهم.) المثلي ماحصره( ( )في (أ) حصله.) كيل أو وزن أي: وكان على الصفة الأصلية من الطهارة فإن خرج عنها بالتنجس صار قيمياً الخ ما ذكره "الغزي"( ( )ينظر: زواهر الجواهر النضائر على الأشباه والنظائر للغزي "مخطوط" ورقة( 57/ب ).).
ووجه ما ذكره من وجوب حمل/( ( )بداية 303 من النسخة (جـ).) الضمان المنفي على ضمان المثل أنه المتبادر في المثليات عند الإطلاق "حَمَوِِيّ"( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/243.).
271= وَالشُّهُودُ يَشْهَدُونَ عَلَى الصَّبِّ لَا عَدَمِ النَّجَاسَةِ
ولو ذكر "البزازي" لفظ إنسان بدل مسلم [فيما سبق من قوله: أراق زيت مسلم]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (أ).) الخ.كان أولى.
والجواب أنه أراد بالمسلم المعصوم فشمل الذمي.
قوله: لِإِنْكَارِهِ الضَّمَانَ. الظاهر أن المسألة من فروع العمل بالاستصحاب؛ لأن الأصل عدم الضمان فيدفع[ به]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (ب).) دعوى المالك. "حَمَوِِيّ"( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/243.).
والمراد بالضمان في قوله( ( )في (أ) قول المصنف.): لِإِنْكَارِهِ الضَّمَانَ وفي قول "المُحَشِّي"( ( )أي: الحموي.)؛ لأن الأصل عدم الضمان: ضمان المثل، وترك التنبيه على ذلك اكتفاء بما سبق.
271= قوله: وَالشُّهُودُ يَشْهَدُونَ عَلَى الصَّبِّ الخ.كأنه جواب عن سؤال يتوهم وروده وهو/( ( )بداية 159/ب من النسخة (أ).): أن الظاهر أن الضمان يكون مستنداً إلى شهادة الشهود، فدفع بذلك؛ لأن الشهادة بعدم النجاسة شهادة على النفي "حَمَوِِيّ"( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/243.).
272= وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَ لَحْمَ طَوَّافٍ فَطُولِبَ بِالضَّمَانِ فَقَالَ: كَانَتْ مَيْتَةً فَأَتْلَفْتهَا لَا يُصَدَّقُ

273= وَلِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّهُ لَحْمٌ ذَكِيٌّ بِحُكْمِ الْحَالِ.
274= قَالَ الْقَاضِي لَا يَضْمَنُ فَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِمَسْأَلَةِ كِتَابِ الِاسْتِحْسَانِ، وَهِيَ: أَنَّ رَجُلًا لَوْ قَتَلَ رَجُلًا فَلَمَّا طُلِبَ مِنْهُ الْقِصَاصَ قَالَ: كَانَ ارْتَدَّ، أَوْ قَتَلَ أَبِي فَقَتَلْته قِصَاصًا، أَوْ لِلرِّدَّةِ لَا يُسْمَعُ، فَأَجَابَ وَقَالَ: لِأَنَّهُ لَوْ قُبِلَ لَأَدَّى إلَى فَتْحِ بَابِ الْعُدْوَانِ، فَإِنَّهُ يَقْتُلُ وَيَقُولُ: كَانَ الْقَتْلُ كَذَلِكَ وَأَمْرُ الدَّمِ عَظِيمٌ فَلَا يُهْمَلُ بِخِلَافِ الْمَالِ فَإِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الدَّمِ أَهْوَنُ حَتَّى حُكِمَ فِي الْمَالِ بِالنُّكُولِ
272= قوله: وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَ لَحْمَ طَوَّافٍ الخ.قال "المقدسي": يحتاج للفرق بين الدهن واللحم اهـ.
أقول: في «حاشية الغزي» ما يفيد الفرق، ونصه: ((وإن أتلف زيت غيره أو سمنه أو خله فقال: أتلفته لكونه نجساً؛ لأنه مات فيه فأرة، فالقول قوله؛ لأن النجس قد يباع في السوق. [وإن أتلف لحم القصاب في السوق [فقال]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (جـ)، (د).): أتلفته لكونه ميتة ضمن؛ لأن الميتة لا تباع في السوق)) اهـ]( ( )ما بين المعقوفين ساقط من (د).).
وأقول: يمكن الفرق أيضاً بأن ترك الذكاة الشرعية منسوب إلى المكلف ولا يحمل حاله عليه بخلاف وقوع الفأر. كذا بخط بعض "الأفاضل".
273= قوله: وَلِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّهُ لَحْمٌ ذَكِيٌّ الخ.أي: يسعهم أداء هذه الشهادة، وإن لم تكن الشهادة شرطاً في تضمينه، بخلاف الشهادة على عدم تنجس الدهن؛ حيث لا يسعهم ذلك لما أشار إليه "المُحَشِّي" من كونها شهادة على النفي.
274= قوله: قَالَ الْقَاضِي: لَا يَضْمَنُ. فالقاضي ممن يقول بما ذكره في «التحرير» من عدم حجيته أصلاً.
275= وَفِي الدَّمِ يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ، أَوْ يَحْلِفَ.

276= وَاكْتُفِيَ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ فِي الْمَالِ
قوله: وَفِي الدَّمِ يُحْبَسُ. معطوف على قوله: فِي الْمَالِ وحينئذ فالصواب/( ( )بداية 119/أ من النسخة (ب).) أن/( ( )بداية 136/أ من النسخة (د).) يقال: وفي الدم بالحبس أي: لا بالنكول قال "ابن الديري"( ( )"ابن الديري": أبو السعادات، سعد الدين بن محمد بن عبد الله، القاضي النابلسي، ثم الدمشقي الحنفي، المعروف بابن الديري، المتوفى سنة 867هـ، من تصنيفاته: تكملة الغاية في شرح الهداية للسروجي: ( من أول كتاب الأيمان إلى أثناء المرتد ). ينظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 4/213، هدية العارفين 1/385، الأعلام للزركلي 3/87.) في «تكملته لشرح الهداية»: وظاهر عباراتهم أنه/( ( )بداية 304 من النسخة (جـ).) في حبسه لا يطعم ولا يسقى ليأتي بما وجب عليه من الإقرار أو اليمين وفي «البيانية»( ( )«البيانية»: لم أجده.) مثله أو أصرح "حَمَوِِيّ" ( ( )غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/244.) عن «رمزالمقدسي»( ( )«رمز المقدسي» وهو كتاب «أوضح رمز في شرح نظم الكنز» أي: كنز الدقائق في فروع الفقه الحنفي،للأمام علي بن محمد بن خليل بن محمد ابن محمد بن إبراهيم بن موسى المعروف بابن غانم المقدسي نور الدين الحنفي نزيل القاهرة ولد سنة 920هـ وتوفي سنة 1004هـ.ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة 2/1516، هدية العارفين 1/750، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 7/195.).
276= قوله: وَاكْتُفِيَ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ /( ( )بداية 160 /أ من النسخة (أ).)أي في المال.
277= وَبِخَمْسِينَ يَمِينًا فِي الدَّمِ ( انْتَهَى ).
277= قوله: وَبِخَمْسِينَ يَمِينًا الخ.هذا إذا كان موجب القتل القسامة( ( )القسامة في اللغة: الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم. ومن معانيها الهدنة: تكون بين العدو والمسلمين. ومن معانيها: الحسن.

والقسامة في الاصطلاح عند الحنفية: هي أن يقول خمسون من أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا.
وقال المالكية - كما ذكر ابن عرفة - إن القسامة هي حلف خمسين يمينا أو جزءا منها على إثبات الدم.
وهي عند الشافعية: اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم. وعند الحنابلة: هي الأيمان المكررة في دعوى القتيل.ينظر: مختار الصحاح للرازي /223/، لسان العرب لابن منظور 12/481، بدائع الصنائع للكاساني 7/286، الفتاوى الهندية للبلخي 6/77، شرح حدود ابن عرفة/484/، مواهب الجليل للحطاب 6/269، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي 2/178، حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج 4/164، تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي 9/50، المغني لابن قدامة8/382،الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي10/139.)، أما إذا كان القاتل معلوماً فيكفي يمين واحدة. كذا بخط بعض "الأفاضل".
وفيه نظر؛ إذ لا يعلم القاتل إلا بعد الإثبات عليه بالبينة ولا وجه لطلب اليمين بعد الثبوت؛ لأنه إنما تطلب يمينه أي: يمين المدعى عليه عند عجز المدعي عن الإثبات بالبينة، فالظاهر أن المراد من كونه معلوماً أي: بحسب دعوى الولي لكن دعوى القتل على واحد معين لا ينافي وجود( ( )في (د) وجوب.) القسامة لتصريحهم بأنه إذا ادعى القتل على واحد من أهل المحلة التي وجد القتيل بها لا يسقط القسامة عنهم اللهم إلا أن يحمل كلامه على ما إذا ادعى القتل على واحد من أهل المحلة؛ لسقوط القسامة عنهم اللهم إلا أن يحمل كلامه على ما إذا ادعى القتل على واحد لا من أهل المحلة لسقوط القسامة عنهم حينئذ.
والحمد لله رب العالمين
الخاتمة
أبان البحث أنَّ الفقه الإسلامي من أجل العلوم الشرعية قدراً وأعظمِها نفعاً فهو نظام شامل للحياة ووسيلة للسعادة في الدارين.

أظهر البحث أنَّ علم القواعد الفقهية من أجل وأفضل العلوم المنبثقة عن الفقه الإسلامي .
انتهى البحث إلى أنَّ القواعد الفقهية أصل فقهي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه.
أثبت البحث أن القواعد الفقهية أعم معنىً وأكثر اتساعاً للفروع من الضوابط .
وضح البحث أن الفرق الأساسي بين قواعد أصول الفقه وقواعد الفقه يكمن في أن القاعدة الأصولية تمثل الوسط بين الأدلة والأحكام حيث يستنبط بواسطتها الحكم من الدليل التفصيلي وموضوعها الدليل والحكم ، في حين أن القاعدة الفقهية قضية كلية جزئيتها بعض مسائل الفقه وموضوعها فعل المكلف .
بيّن البحث أن للقواعد الفقهية دوراً بارزاً في تيسير الفقه الإسلامي ولمِّ شتاته عن طريق نظم الفروع المبددة المتناثرة في إطار واحد .
أوضح البحث أن القواعد الفقهية كثيراً ما تكون محل اتفاق بين الفقهاء من حث عمومية لفظها لا من حيث ما يندرج تحتها من الفروع .
أثبت البحث أننا إذا تأملنا في كثيرٍ من القواعد الفقهية وجدناها مبنية على رفع الحرج والتيسير في هذا الدين .
كشف البحث على أن هذه القواعد وليدة الأدلة الشرعية والحجج الفقهية خصوصاً القواعد الأساسية الخمس فإنها مستوحات من النصوص المتكاثرة .
أكد البحث على أن علم القواعد الفقهية اليوم من العلوم الهامة التي نستطيع أن نخرِّج عليها ونتعرف من خلالها على أحكام النوازل والمستجدات الراهنة.
نوه البحث على أن أبا السعود حنفي المذهب واسع الإطلاع على آراء المذاهب الأخرى.
أظهر البحث أن أبا السعود أخذ عن غيره الكثير متوخياً الدقة واضعاً الأمانة العلمية نصب عينيه فتراه يشير إلى كل نقل قد أخذ منه.
كشف البحث أنّ قاعدة «اليقينِ لا يزول بالشك» تعد من أوسع القواعد الكلية تطبقاً وأكثرها امتداداً في أبواب الفقه وأن ثلاثة أرباع مسائل الفقه مخرجة عليها.

أعطى البحث خلاصة مفادها: أن لقاعدة «اليقين لا يزول بالشك» مزية خاصة تقتضي أن يكون لها حكم تتميز به عن كثير من القواعد فالذي يترجح عندنا أنها صالحة لتكون من قواعد الاستنباط عند عدم وجود نص يتناول المسألة المجهول حكمها.
انتهى البحث إلى أن عالمنا أبا السعود رحمه الله تجشم عناء الكتابة والتأليف والجمع لهذه الفروع المتناثرة من قرابة ثلاثين كتاباً قد ذكر أغلبها في مخطوطنا وعن عشرين علماً تقريباً من أعلام الأمة الإسلامية ، فجزاه الله عنا وعن الأمة الإسلامية كل خير والحمد لله رب العالمين
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{ الفهرس العام للمقدمة والدراسة والتحقيق }
الفصل
العنوان
الصفحة
الإهداء
..............................................
2
المقدّمة
...............................................
3
خطة البحث
أولاً:المقدمةتتضمن مبحثين:
ثانياً: التمهيد ويتضمن أربعة مباحث:
ثالثاً: القسم الأول: الدراسة
وتتضمن فصلين هما:
الفصل الأول: القواعد الفقهية.
ويتضمن سبعة مباحث هي:
الفصل الثاني:
التعريف بالمؤلف ومخطوه.
ويتضمن مبحثين:
المبحث الأول: المؤلِّف
(محمد أبو السعود).
المبحث الثاني: المؤلَّف (المخطوط).
رابعاً:القسم الثاني: التحقيق
ويتضمن مايلي:
الفهرس العام لقاعدة اليقين لا يزول بالشك
خامساً: الخاتمة:
وتتضمن أهم النتائج
الفهارس العامة
................................................
المبحث الأول: أهمية هذا المخطوط. ........................
المبحث الثاني: الباعث على تحقيقه...........................
المبحث الأول: التعريف بعلم الفقه وأصول الفقه............
المبحث الثاني: أهمية الفقه وأصوله وصلتهما بالحياة...........
المبحث الثالث: تطورهما واعتناء العلماء بهما..................
المبحث الرابع: لمحة عن أئمة الفقه ومدارسهم ..............
المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية......................

المبحث الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية...
المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة والضابط.................
المبحث الرابع: أهمية القواعد الفقهية وفوائدها...............
المبحث الخامس: مناهج المؤلفين في القواعد الفقهية..........
المبحث السادس: كتب القواعد الفقهية......................
المبحث السابع: التعريف بكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم وشروحه......................................................
اسمه، نسبته، كنيته............................................
مولده، نشأته، وفاته...........................................
أسرته..........................................................
حياته العلمية والثقافية.........................................
شيوخه وتلاميذه...............................................
كتبه وآثاره.....................................................
عصره من النواحي السياسية –الاجتماعية –الاقتصادية........
عنوان المخطوط ونسبته إلى مؤلفه...............................
وصف نسخه..................................................
أهميته وقيمته العلمية...........................................
أقوال العلماء فيه...............................................
منهج المؤلَّف..................................................
مصادره.......................................................
تقويم المخطوط...............................................
المآخذ على المخطوط...........................................
مصطلحات المخطوط.........................................
منهج التحقيق................................................
نماذج من صور المخطوط.......................................
النص المحقق..................................................

معنى القاعدة وشرح مفرداتها..................................
دليل القاعدة...................................................
قاعدة [فرعية (1) ] «الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ» رقم المتن 22......................................................
[قَاعِدَةٌ فرعية (2)]«الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ» رقم المتن 51..........
[قَاعِدَةٌ فرعية (3)]«مَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ شَيْئًا أَمْ لَا فَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ» رقم المتن54............................................
[قَاعِدَةٌ فرعية (4 )] «الْأَصْلُ الْعَدَمُ» رقم المتن 109........
قاعدة[فرعية (5) ] «الْأَصْلُ إضَافَةُ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ» رقم المتن 139................................................
[قاعدة فرعية(6)]«هل الأصل في الأشياء الإباحة»؟. رقم المتن 171.....................................................
[قَاعِدَةٌ فرعية (7)] « الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ » رقم المتن 178.........................................................
[قَاعِدَةٌ فرعية (8)]«الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ» رقم المتن 203...
[خَاتِمَةٌ فِيهَا فَوَائِدُ] رقم المتن 247..............................
الخاتمة........................................................
فهرس موضوعات قاعدة: «اليقين لا يزول بالشك »............
5
10
11
14
19
23
26
33
37
39
41
43
45
56
65
66
66
68
68
70
71
85
86
91
91
92
92
94
95
96
98
104
117
117
130
153
186
190
245
277
315
345
370
338
489
491
فهرست: ثبت المراجع والمصادر حسب الترتيب الأبجدي
أولاً: القرآن الكريم
أبجد العلوم: لصديق حسن خان القنوجي المتوفى سنة 1307هـ طبعة: دار الكتب العلمية بيروت 1978، تحقيق:عبد الجبار زكار.

أبحاث حول الفقه الإسلامي وتاريخه وتطوره: د. مصطفى الخن الطبعة الأولى 2000. دار الكلم الطيب دمشق.
إحكام الأحكام: لعلي بن محمد الآمدي المتوفى سنة 631هـ طبعة:. دار الكتاب العربي بيروت طبعة:1404 الطبعة الأولى تحقيق د. سيد الجميلي .
أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المتوفى سنة 543هـ طبعة: دار الفكر للطباعة بيروت تحقبق محمد عبد القادر عطا .
إحياء علوم الدين: للغزالي تقديم ومراجعة صدقي محمد جميل العطار . طبعة دار الفكر بيروت 1995.
الاختيار لتعليل المختار: للموصلي. تحقيق: علي عبد الحميد أبو الخير و محمد وهبي سليمان دار الخير.
الآداب الشرعية والمنح المرعية: لابن مفلح المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 673هـ طبعة: مؤسسة قرطبة .
إدرار الشروق على أنواء الفروق: لابن الشاط. طبعة: عالم الكتب بيروت .
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر الأندلسي المتوفى سنة 463هـ طبعة: دار الجيل الطبعة الأولى سنة 1412هـ تحقيق: علي محمد البجاوي.
الأشباه والنظائر: لابن نجيم في أعلى حاشية الحموي ( غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر ) طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
الأشباه والنظائر: للسيوطي طبعة: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1403هـ .
الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني طبعة: دار الجيل بيروت الطبعة الأولى 1412هـ تحقيق علي محمد البجاوي .
أصول السرخسي: للإمام محمد أبي بكر السرخسي طبعة: دار المعرفة بيروت .
إعانة الطالبين في حل ألفاظ فتح المعين: للسيد البكري طبعة: دار الفكر بيروت.
إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزية طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
الأعلام: للزركلي طبعة: دار العلم للملايين بيروت الطبعة الخامسة .
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: للشربيني طبعة: دار الفكر بيروت 1415 تحقيق: مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر .

إكمال شرح المجلة: لمحمد طاهر الأتاسي، الطبعة: الأولى مطبعة: حمص 1930م .
الأم: للشافعي طبعة: دار المعرفة بيروت 1393 الطبعة: الثانية .
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: للمرداوي طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي .
أوضح الإرشادات فيمن تولى مصر والقاهرة من الوزراء والباشاوات: لأحمد شلبي الحنفي المتوفى 1150هـ تحقيق د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم القاهرة عام 1978 توزيع مكتبة الخانجي بمصر.
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإسماعيل باشا البغدادي، طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت.
الإيضاح في علوم البلاغة: للخطيب القزويني، تحقيق الشيخ: بهيج غزاوي دار: إحياء العلوم بيروت الطبعة الرابعة عام 1998.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لابن نجيم طبعة: دار الكتاب الإسلامي.
البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي طبعة: دار الكتبي .
بدائع الفوائد: لابن قيم الجوزي تحقيق: سيد عمران وعامر صلاح، دار الحديث القاهرة عام 2002.
بداية المجتهد: لابن رشد القرطبي طبعة: دار الفكر بيروت .
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية: للخادمي الحنفي طبعة: دار إحياء الكتب العربية.
بلغة السالك لأقرب المسالك:للصاوي المالكي ( حاشية الصاوي على الشرح الصغير ) طبعة: دار المعارف بمصر .
تاج العروس:من جواهر القاموس: للمرتضى الزبيدي، منشورات مكتبة الحياة بيروت .
التاج والإكليل لمختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري المالكي الشهير بالمواق المتوفى سنة 897هـ طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
تاريخ الأقطار العربية الحديثة: للوتسكي. ترجمة:عفيفة البستاني دار القدم موسكو.
تاريخ العرب الحديث والمعاصر( مصر والسودان): ليوسف نعيسة. مطبعة الدوادي طبعة:2 دمشق عام 2000.
تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي المتوفى سنة 463هـ طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام: لابن فرحون اليعمري المالكي طبعة: دار الكتب العلمية بيروت.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: للزيلعي الحنفي المتوفى سنة 743هـ طبعة: دار الكتاب الإسلامي القاهرة 1313هـ .
تجريد الفوائد الرقائق في شرح كنز الدقائق: للشلبي ( على هامش تبيين الحقائق ) طبعة: دار الكتاب الإسلامي القاهرة 1313هـ .
التجريد لنفع العبيد: ( حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ): للبجيرمي الشافعي طبعة: دار الفكر العربي.
تحرير تنقيح اللباب: لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري/81/:مطبعة مصطفى البابي الحلبي طبعة: 1 عام 1958.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب: للبجيرمي ( حاشية البجيرمي على الخطيب ) طبعة: دار الفكر بيروت .
تحفة المحتاج في شرح المنهاج: لابن حجر الهيتمي طبعة: دار إحياء التراث العربي .
التعريفات: للجرجاني طبعة: دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الأولى 1405 تحقيق إبراهيم الأبياري .
تفسير البيضاوي: طبعة: دار الفكر بيروت.
تفسير الطبري: طبعة: دار الفكر بيروت 1405هـ .
تفسير القرآن العظيم: للحافظ ابن كثير الدمشقي الشافعي طبعة: دار الفكر بيروت 1401هـ .
تفسير القرطبي( الجامح لأحكام القرآن): طبعة: دار الشعب القاهرة .
تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلاني طبعة: دار الرشيد دمشق سوريا الطبعة الأولى 1406هـ - 1986 تحقيق محمد عوامة .
التقرير والتحبير في شرح التحرير: لابن أمير حاج طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
تكملة المجموع شرح المهذب: للسبكي طبعة: دار الفكر بيروت .
التلويح على التوضيح: للتفتازاني طبعة: مكتبة صبيح بمصر .
التمهيد: لابن عبد البر طبعة: وزارة عموم الأوقاف في المغرب 1387هـ تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري .
تنوير البصائر على الأشباه والنظائر : لشرف الدين الغزي بن عبدالقادر ، (مخطوط) توجد نسخة من في مكتبة الأسد الوطنية برقم (13728).

تهذيب الأسماء واللغات: للنووي طبعة: دار الفكر بيروت الطبعة الأولى 1996م تحقيق مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر .
تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني طبعة: دار الفكر بيروت الطبعة الأولى 1404هـ 1984م .
تهذيب الكمال: للحافظ المزي طبعة: مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى 1400هـ 1980م تحقيق د. بشار عواد معروف .
جامع الفصولين: لابن قاضي سماوه المتوفى /823هـ/ طبعة 1 بالطبعة الأزهرية سنة 1300هـ. قديمة من مكتبة الأسد برقم /و3276/.
الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن أبي الوفاء طبعة: مير محمد كتب خانة في كراتشي باكستان .
الجوهر النقي: لابن التركماني المارديني الحنفي تحقيق: محمد عبد القادر عطى، دار: الباز مكة عكرمة عام 1994.
الجوهرة النيرة: للعبادي الحنفي طبعة: المطبعة الخيرية .
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: طبعة: دار الفكر بيروت تعليق محمد عليش.
حاشية الشرنبلالي على درر الحكام شرح غرر الأحكام (على هامش درر الحكام ) طبعة: دار إحياء الكتب العربية .
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: طبعة: المطبعة الكبرى بمصر الطبعة الثالثة 1318هـ .
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: طبعة: دار الفكر بيروت .
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي: لحسن بن محمد بين محمود العطار الشافعي . دار الكتب العلمية بيروت.
حاشية العلامة التفتازاني وحاشية الشريف الجرجاني على مختصر المنتهى الأصولي: دار الكتب العلمية بيروت لبنان طبعة:2 عام 1983.
حاشية ملا مسكين أو فتح الله المعين على شرح الكنز: للعلامة محمد منلا مسكين. مطبعة: ابراهيم المويلحي القاهرة 3 أجزاء توجد في مكتبة الأسد في القسم النوادر تحت رقم /و4618ن/.
حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج طبعة: دار إحياء الكتب العربية .
الحدود الأنيقة: للشيخ زكريا الأنصاري طبعة: دار الفكر المعاصر بيروت الطبعة الأولى 1411 تحقيق د . مازن مبارك .

حروف المعاني:لأبي القاسم الزجاج، تحقيق:علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة بيروت 1984 الطبعة الأولى.
حواشي الشرواني: لعبد الحميد الشرواني، دار الفكر بيروت.
خزانة الأدب وغاية الأرب : لتقي الدين ابن حجة الحموي طبعة: دار ومكتبة هلال بيروت 1987م الطبعة الأولى تحقيق عصام شقيو .
الخزانة التيبمورية: مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة.
خلاصة الأثر: للمحبي ، دار صادر بيروت.
الدر المختار للحصكفي ( في أعلى صفحة حاشية ابن عابدين ) طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
درر الحكام شرح غرر الأحكام: لمنلا خسرو طبعة: دار إحياء الكتب العربية.
درر الحكام شرح مجلة الأحكام: لعلي حيدر طبعة: دار الجيل بيروت .
الدرر الكامنةفي أعيان المائة الثامنة: للحافظ شهاب الدين أبي الفضل العسقلاني ، مراقبة محمد عبد المعين ضان، نشر مجلس دائرة المعارف حيدر أباد الطبعة الثانية عام 1972.
الدولة العثمانية تاريخ ووثائق: لمحمود علي عامر. دار: الرحاب طبعة الأولى دمشق 2001.
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني المتوفى سنة 542هـ طبعة: دار الثقافة بيروت سنة 1417هـ 1997م تحقيق إحسان عباس .
الذخيرة: لشهاب الدين القرافي ، تحقيق محمد حجي ، دار الغرب بيروت عام 1994.
رد المحتار على الدر المختار: لابن عابدين طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
روح المعاني: للآلوسي طبعة: دار إحياء التراث بيروت .
روضة الطالبين وعمدة المفتين: للنووي طبعة: المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثانية 1405هـ .
روضة الناظر وجنة المناظر:لابن قدامة المقدسي . تحقيق د. عبد الكريم نملة . دار العصمة الطبعة السادسة 1998.
روضة الناظر: لابن قدامة المقدسي الحنبلي طبعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض الطبعة الثانية 1399 تحقيق د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد .

زواهر الجواهر النضائر على الأشباه والنظائر: لصالح بن محمد بن عبد الله الخطيب التمرتاشي الغزي، (مخطوط) توجد نسخة منه في مكتبة الأسد الوطنية برقم ( 5193).
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: لمحمد خليل المرادي تحقيق : أكرم حسن العلبي دار صادر بيروت الطبعة الأولى عام 2001.
سنن ابن ماجه: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة 275هـ طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي .
سنن أبي داود: للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة 275هـ تحقيق وترقيم محمد محيي الدين عبد الحميد.
سنن الترمذي: للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة 279 طبعة: دار الكتب العلمية ترقيم أحمد شاكر .
سنن الدارقطني: طبعة: دار المعرفة بيروت 1386هـ 1966م تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني .
السنن الكبرى: للإمام البيهقي المتوفى سنة 458هـ طبعة: مكتبة دار الباز في مكة المكرمة 1414 1994 تحقيق محمد عبد القادر عطا .
سنن النسائي: طبعة: مكتب التربية لدول الخليج العربي ترقيم عبد الفتاح أبو غدة .
سير أعلام النبلاء: للذهبي طبعة: مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة التاسعة 1413 تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي .
شذرات الذهب:لابن العماد الحنبلي ، تحقيق عبد القادر الأرناؤط ومحمود الأرناؤوط دار ابن كثير دمشق الطبعة الأولى.
شرح القواعد الفقهية:للشيخ مصطفى الزرقا . بقلم مصطفى أحمد الزرقا (ابن المؤلف) بتنسيق د. عبد الستار أبو غدة دار القلم الطبعة السابعة مطبعة: جامعة دمشق 1983م .
شرح حدود ابن عرفة ( أو الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية ) طبعة: المكتبة العلمية.
شرح مختصر خليل: للخرشي المالكي طبعة: دار الفكر بيروت .
شرح مختصر خليل: للخرشي طبعة: دار الفكر بيروت .

الشقائق النعمانية:لطاشكبري زادة، دار الكتاب العربي بيروت عام 1975.
صبح الأعشى: للقلقشندي الفزاري المتوفى سنة 821هـ طبعة: وزارة الثقافة دمشق 1981م تحقيق عبد القادر زكار .
الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) : لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد بن عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين بيروت .
صحيح البخاري: للإمام البخاري طبعة: دار الريان القاهرة ( مع فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي .
صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج النيسابري طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت ( مع شرح النووي ) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي .
صفوة الصفوة: لابن الجوزي أو صفة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 597هـ طبعة: دار المعرفة بيروت 1399هـ - 1979م الطبعة الثانية تحقيق محمود فاخوري – د.محمد رواس قلعه جي .
الضوء اللامع: لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي ، منشورات دار مكتبة بيروت.
طبقات الحفاظ : للسيوطي المتوفى سنة 911هـ طبعة: دار الكتب العلمية بيروت 1403 الطبعة الأولى .
طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة 476هـ طبعة: دار القلم بيروت تحقيق خليل الميس .
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: لابن قيم الجوزية المتوفى سنة 751هـ طبعة: مطبعة المدني في القاهرة تحقيق د. محمد جميل غازي .
عجائب الآثار في التراجم والأخبار:لعبد الرحمن بن حسن الجبرتي ، مطبعة دار الكتب المصرية في القاهرة عن طبعة بولاق عام 1998.
العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: لابن عابدين طبعة: دار المعرفة بيروت .
عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر : لأبراهيم بن حسين بيري زادة (مخطوط) توجد نسخة منه في مكتبة الأسد الوطنية برقم (6504).
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: للشيخ زكريا الأنصاري طبعة: المطبعة الميمنية .
غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر: للحموي طبعة: دار الكتب العلمية بيروت.

فتاوى ابن نجيم: لابن نجيم. تحقيق:عثمان محمد ناعورة مكتبة الفجر طبعة: 1 عام 2002 م.
الفتاوى البزازية:لحافظ الدين المعروف بابن البزاز الكردري على هامش الفتاوى الهندية طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الثالثة 1980.
الفتاوى الخانية: لقاضي خان على هامش الفتاوى الهندية طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الثالثة 1980.
فتاوى الرملي: الشافعي المتوفى سنة 957هـ طبعة: المكتبة الإسلامية.
الفتاوى الفقهية الكبرى: لابن حجر الهيتمي الشافعي طبعة: المكتبة الإسلامية .
الفتاوى الكبرى: لابن تيمية المتوفى سنة 728هـ طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
الفتاوى الهندية: للبلخي وجماعة من علماء الهند الأعلام طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الثالثة 1980.
الفتاوى الْوَلْوَالِجيَّةِ:لأبي الفتح ظهير الدين ابن عبد الرزاق الولواجي تحقيق مقداد بن موسى فريوي. دار الكتب العلمية ط1.
فتح الباري: لابن حجر العسقلاني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب دار المعرفة بيروت.
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: لمحمد عليش طبعة: دار المعرفة بيروت .
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب: للشيخ سليمان الجمل طبعة: دار الفكر بيروت .
الفروع: لابن مفلح المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 763هـ طبعة: عالم الكتب بيروت .
الفروق في اللغة: لأبي هلال العسكري مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمسنة 1412هـ.
الفروق: للقرافي ( أو أنوار البروق في أنواع الفروق ) طبعة: عالم الكتب بيروت .
الفروق:للكرابيسي طبعة: وزارة الأوقاف الكويتية .
الفصول في الأصول:للجصاص طبعة: وزارة الأوقاف الكويتية الطبعة الثانية .
الفقه الإسلامي وأصوله: د. وهبة الزحيلي دار الفكر دمشق الطبعة الثالثة 1989.
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت:للشيخ الأنصاري بهامش المستصفى للغزالي ، طبعة بولاق.

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: للنفراوي المالكي طبعة: دار الفكر بيروت .
القاموس المحيط: للفيروز آبادي طبعة: مؤسسة الرسالة بيروت .
قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للإمام العز بن عبد السلام الشافعي طبعة: دار الكتب العلمية بيروت.
القواعد الفقهية:لعلي أحمد الندوي دار القلم دمشق الطبعة الخامسة 2000.
القواعد: لابن رجب الحنبلي طبعة: دار الفكر بيروت.
كتاب الحيوان: للجاحظ ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون دار الجيل بيروت عام 1996.
كشاف القناع عن متن الإقناع: للبهوتي الحنبلي طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: للبخاري طبعة: دار الكتاب الإسلامي .
كشف الظنون: لحاجي خليفة طبعة: دار الكتب العلمية بيروت 1413هـ 1992م .
الكليات: لأبي البقاء الكوفي فهرسة د. عدنان درويش ومحمد المصري طبعة: مصر.
لسان العرب:لابن منظور طبعة: دار صادر بيروت الطبعة: الأولى .
اللمع: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ، دار الكتب العلمية بيروت عام 1985.
المبسوط: للسرخسي الحنفي طبعة: دار المعرفة بيروت .
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: لمحمد شيخي زاده طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت .
مجمع الضمانات:للبغدادي الحنفي طبعة: دار الكتاب الإسلامي.
المجموع شرح المهذب: للنووي طبعة: المطبعة المنيرية .
المحصول: للرازي طبعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض الطبعة الأولى 1400هـ تحقيق طه جابر فياض العلواني .
المحلى: لابن حزم الظاهري طبعة: دار الفكر بيروت .
مختار الصحاح: للرازي طبعة: مكتبة لبنان بيروت 1415هـ 1995م تحقيق محمود خاطر .
مختصر المعاني: للتفتازاني طبعة: دار الفكر قم مؤسسة آل البيت مطبعة قدس / قم الطبعة الأولى 1411هـ.
المختصر في تاريخ مصر من أقدم العصور حتى الاحتلال البريطاني: لعلي عبد المنعم شعيب. دار ابن زيدون للطباعة بيروت لبنان الطبعة الأولى.

المدخل إلى تاريخ مصر الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلال البريطاني: لرجب حراز. مطبعة: دار النهضة العربية القاهرة .
المدونة الكبرى: للإمام مالك طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: للعمري: شهاب الدين أحمد بن يحيى . تحقيق المركز الإسلامي للبحوث بيروت الطبعة الأولى .
المستصفى: للغزالي، تحقيق محمد عبد السلام الشافي، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى.
المستطرف في كل فن مستظرف: للأبشيهي طبعة: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية 1406هـ - 1986م تحقيق مفيد محمد قميحة .
المسند: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة 241هـ طبعة: مؤسسة التاريخ العربي ودار إحياء التراث العربي بيروت سنة الطبع 1991م .
المشرق العربي في العهد العثماني: لعبد الكريم رافق .طبعة: جامعة دمشق 2002.
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للفيومي طبعة: المكتبة العلمية بيروت.
المصنف: لابن أبي شيبة طبعة: دار الفكر بيروت .
مطالب أولي النهى في شرح المنتهى: للرحيباني طبعة: المكتب الإسلامي بيروت .
المطلع على أبواب المقنع: لأبي الفتح البعلي طبعة: المكتب الإسلامي بيروت 1401هـ - 1981م تحقيق محمد بشير الإدلبي .
معجم الصحابة: لعبد الباقي البغدادي طبعة: مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة الطبعة الأولى 1418 تحقيق صلاح بن سالم المصراتي .
معجم الطبراني الكبير: للطبراني المتوفى سنة 360هـ طبعة: مكتبة العلوم والحكم في الموصل العراق طبع سنة 1404هـ 1983م الطبعة الثانية تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي.
معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت مكتبة المثنى بيروت .
معجم المطبوعات العربية: ليوسف إليان سركيس طبعة: بهمن قم 1410 طبعة: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي .
المعجم الوسيط:لمجموعة من العلماء طبعة: دار إحياء التراث العربي .

المعيار المعرب والجامع المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب:للونشريسي. دار العرب الإسلامي بيروت التحقيق: بإشراف د. محمد صبحي.
المغرب: للمطرزي طبعة: دار الكتاب العربي .
مغنى اللبيب: لجمال الدين بن هشام الأنصاري ، تحقيق : د. مازن المبارك و محمد علي حمد الله ، دار الفكر دمشق الطبعة: السادسة عام 1985.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: للشربيني طبعة: دار الكتب العلمية بيروت .
المغني: لابن قدامة المقدسي الحنبلي طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت.
مفتاح دار السعادة ومنشور ولية العلم والإرادة : لابن قيم الجوزية ،دار الكتب العلمية بيروت .
مقدمة ابن خلدون: الطبعة الرابعة لبنان. دار: إحياء التراث العربي .
المنتقى شرح الموطأ:للباجي طبعة: دار الكتاب الإسلامي .
المنثور في القواعد الفقهية: للزركشي طبعة: وزارة الأوقاف الكويتية.
منح الجليل شرح مختصر خليل: للعليش طبعة: دار الفكر بيروت.
الموافقات:للشاطبي. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد . مصر، مطبعة محمد علي صبيح .
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: للحطاب طبعة: دار الفكر بيروت .
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر: لابن عابدين، على هامش الأشباه والنظائر لابن نجيم ، تحقيق: محمد مطيع الحافظ دارالفكر دمشق الطبعة الأولى عام 1983.
نهاية السول في شرح منهاج الأصول: للأسنوي: دار ابن حزم ط1 تحقيق د.شعبان محمد اسماعيل.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج:للرملي طبعة: دار الفكر بيروت .
النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير الجزري طبعة: المكتبة العلمية بيروت 1399هـ تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي .
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين:لإسماعيل باشا البغدادي طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت .
وَفَيَات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن خلِّكان طبعة: دار الثقافة لبنان تحقيق إحسان عباس .
*********************

